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الأسرة : "الأسرة هي الخلية الأساسية لبناء اĐتمع كما عرفتها المادة الثانية من قانون الأسرة
  )1(."هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة

م ":ــىه تعالـلقول نَكُ ْ يـ َ َ بـ ل عَ جَ َ ا و هَ ْ ليَـ نُوا إِ كُ ْ تَس ِ ا لّ اجً َ ْ أَزْو م كُ سِ ْ أَنفُ ن ِ م مّ لَقَ لَكُ تِهِ أَنْ خَ َ ʮآ ْ ن ِ م َ و

ونَ  ُ ر كَّ فَ َ تـ َ ٍ يـ م ْ و قَ ِ تٍ لّ َ ʮ ِكَ لآَ ل ِ ذَ َةً إِنَّ في َحمْ ر َ دَّةً و َ   )2("  مَّو

مادة ـهنا تنص الفهذا ما سعت لتحقيقه التشريعات في حماية الأسرة بكافة الوسائل ومن 
حماية ـحظى الأسرة بـت" :هـعلى أن 2015ديسمبر  28من دستور الجزائري الصادر في  58

  ." مجتمعـالدولة وال

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وهذا معناه الدولة تسعى لحماية الأسرة الجزائرية، لأن 
الة المدنية، الحقضياها مرتبطة ʪلنظام العام وسعى المشرع لحمايتها فجاء قانون الأسرة، وقانون 

 قانون المدني حيث تضمن كل واحد من هذه القوانين الاهتمام بجانب خاص بجوانب بناءالو 
حيث يقوم يراثالمغيبة، ، الجرالح، نفقةالنسب، الحضانة، ،الالأسرة فعالج شروط الزواج والطلاق

  .سجلات خاصةفي لأزواج والأبناء احالة تنظيمو  بتسجيل ضابط الحالة المدنية 

، العدلقواعد لحماية الأسرة وأمنها واستقرارها لتحقيق الأمن وإقرار له أما قانون العقوʪت  
قيمة الاجتماعية ϵقامة قضاء خاص وحرماĔم من حقهم في الوتوقيع العقاب للحفاظ على 

نظم تالنيابة العامة ف، عموميةلالانتقام الفردي وتوقيع الجزاء فهذا ما يشكل النواة الأولى للدعوى ا
محركة والمفعلة ـالقانون الإجرائي للجوء إلى القضاء للمطالبة đذه الحقوق وحمايتها فهي الآلية ال

تجسيد دور النيابة في قضاʮ متعلقة بشؤون الأسرة وعدم تفكك بلنصوص قانون الأسرة، وذلك 
  .العلاقة الزوجية، وتقليل من عدد قضاʮ التي تصل ساحات المحاكم

                                                             
فبراير  27المؤرخ في  02-05والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم ʪلأمر  1984يونيو سنة  09مؤرخ في  11-84رقم  قانون1

2005.  
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فبالإضافة إلى الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى العامة أمام القضاء وفق 
ون الإجراءات الجزائية قد منحها المشرع حق التدخل قصد حماية النظام العام، قانمن المادة الأولى 

  .وهذا التدخل بصفتها خصم في الدعوى كمدعية أو مدعى عليها

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بصفتها متدخلة  256وهذا مانصت عليه المادة 
ما ضمة تطبيق القانون فتكون طرفا منسلاقائمة من أجل إبداء رأيها بما يحقق الصومة الخفي 

  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  259حسب المادة 

جب ـالقضاʮ التي يقانون الإجراءات المدنية والإداريةمن ) 1( 260وقد نصت المادة  
أʮم قبل الجلسة من أجل إبداء رأيها الكتابي حول  10ها ـالاطلاع وإبلاغ النيابة العامة بشأن

  .تطبيق القانون

فالنيابة القضاʮ المتعلقة ʪلنظام العام،كما مكنتها هذه المادة سلطة التدخل التلقائي في   
يحق لها التدخل بتقديم الرأي بما يتوافق والتطبيق السليم للقانون دون استهداف مصلحة الخصوم 

ابل يكون القاضي ملزما هي كالمستشار الفني للقاضي دون أن يكون رأيها ملزما له،و لكن في المق
 ، تدخلها وجوبي وإلا تعرض للبطلان لتمكين النيابة من الاطلاع على ملف القضية متى كان

فكلما وجدت مصلحة عامة إلا واقترنت وجوʪ بتدخل وتواجد النيابة العامة، بصفتها طرفا من 
  .أطراف المنازعة المعروضة على المحكمة المختصة

العامة تحريك الدعوى العمومية بصفة مطلقة أو ضمن شروط محددة خول المشرع للنيابة إذ
بقوة القانون، وجعل المقررات الصادرة من طرف المحكمة بشرط حضور ممثل النيابة تحت طائلة 
البطلان وتدخلها يكون بوجود مصلحة، وتدخلها لايقتصرعلى المحاكم العادية بل يشمل المحاكم 

  . منظمة لهذه المحاكمالاستثنائية مع الأخذ ʪلقوانين

  

                                                             
  .المدنية والإدارية الإجراءات، المتضمن قانون م  2008فبراير  05 ـالموافق لهـ  1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانون رقم 1
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كانت النيابة العامة تقوم بوظيفتها في تمثيل اĐتمع في الدعوى العمومية فانه من   إذ
المناسب أن يمتد تمثيلها إلى المساهمة في الدعوى المدنية، كلما اتصلت بمصلحة اĐتمع حتى لايحرم 

ت التي تتدخل فيها النيابة في التوسع في الحالا إلىالقضاء من عون ضروري وبذلك اتجه القانون 
  .الدعاوى المدنية ʪتخاذها أحد المظهرين كطرف أصلي رئيسي أو طرف منظم إضافي 

وهناك قوانين أخرى خولت للنيابة العامة صلاحية التدخل في القضاʮ المدنية كقانون الحالة 
العامة صلاحيات مختلفة ماهو المدنية وقانون الجنسية، وقانون الأسرة التي خولت بدورها للنيابة 

ولائي وإداري وقضائي لحفظحسن سير الإدارة وحماية المراكز القانونية للأشخاص وحماية اĐتمع 
  .والأطراف الضعيفة

ولضخامة بحث دور النيابة العامة في القضاʮ المدنية وتشعب موضوعاته اكتفينا بتسليط  
ابة العامة من خلال أحكام قانون الأسرة الذي الضوء على قضاʮ شؤون الأسرة، يظهر دور الني

فالمشرع نص على إجراء إلزامي جديد  2005فبراير 27المؤرخ في  05/02تم تعديله ʪلأمر رقم 
  .يخص قضاʮ الأسرة وهو وجوب أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا

ب من أʬر وما يترتوأسرته، الإنسانويقصد ʪلأحوال الشخصية الأوضاع التي تكون بين 
قانونية والتزامات معنوية أو مادية وأحكام الأسرة ومتعلقاēا موزعة بين أبواب الفقه من زواج 

ثلاث  إلىوصداق،نفقات،طلاق ونسب وحضانة وحجر ووصية وميراثوهي كلها مسائل تقسم 
ع أقسام رئيسية،أولا أحكام الزواج وما يترتب عليه من صداق، نفقة وحقوق وواجبات ونسب رضا 

وحضانة وطلاق وعدة وغيرها، وأحكام الأهلية وعوارضها والوصاية على الصغير والحجر والولاية 
  .والوصية بجميع أنواعها وأحكام الميراث وما تعلق به
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ونظرا لدور النيابة فانه يظهر في حماية اĐتمع ومواجهة مشكلات الأسرة، فكان لازم على 
لاهتمام أمام القضاء، بتوفير الحماية للطرف الضعيف كالمحجور القوانين الوضعية توليها جانب من ا

والغائب والمحضون وʭقص الأهلية أو عديمها بتدخل النيابة العامة، للحفاظ على مصالح هذه الفئة 
  .المستضعفة وضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام

ة في قضاʮ شؤون الأسرة محاولة فدوافع وبواعث اختيار هذا الموضوع تدخل النيابة  العام
تسليط الضوء على مظاهر حماية الأسرة قضائيا ϵدراج النيابة في قضاʮ الأسرة ومن جهة أخرى 
حداثة الموضوع وقلة الدراسات القانونية حوله خاصة بعد صدور قانون الإجراءات المدنية 

ؤلفين تناولوا موضوع النيابة ʪلإطار والإدارية، وتناوله أحكام إجرائية جديدة خاصة أن الباحثين والم
العام ولم يكتبوا بصفة موسعة فلا بد من عدم تجاهل الموضوع لأهميته فلا بد من دراسته لتبيان 
الايجابيات والسلبيات للخروج بخلاصات، تساهم في تطور اختصاصات النيابة العامة ʪلقضاء 

  .الأسري

بة العامة في قضاʮ الأسرة، معرفة الدور فالهدف الأساسي من دراسة موضوع تدخل النيا
  .الحقيقي للنيابة في قضاʮ الأسرة أمام الجهات القضائية ومدى نجاحه

أما نطاق الدراسة حول حماية الأسرة، في ظل قانون الأسرة والإجراءات المدنية والإدارية في 
  .الجانب المدني بعيدا عن الجانب الجزائي

جهتنا صعوبة قلة المصادر والمراجع خاصة الجزائرية، اومن حيث دراسة هذا الموضوع و 
وندرة الكتب وقلة الاجتهادات القضائية الحديثة لتفسير المادة وقلة المؤلفات مما صعب مهمة وضع 

  .المقالات والبحوث وتعليقات الباحثين مكننا من تحديد وجهة الموضوع إلىالخطة لكن ʪلرجوع 

ابة العامة في قضاʮ الأسرة ومركزها القانوني في القضاʮ، فإشكالية دراسة موضوع تدخل الني
هل تعد طرفا أصليا في جميع قضاʮ رامية لتطبيق أحكام قانون الأسرة، وفق حرفية نص المادة 

  الثالثة مكرر من قانون الأسرة أم يوحي لمقاصد أخرى لم يوضحها المشرع ؟                                 
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ي للنص واجه اختلاف كبير في كيفية تبليغ النيابة العامة من طرف الخصوم فالتطبيق العمل
ومن تحديد طبيعة ودور النيابة في المسائل والقضاʮ التي ليس لها ارتباط بفكرة النظام العام 
وماهدف المشرع من جعل النيابة طرفا أصليا في قضاʮ الأسرة ʪلرغم من أĔا ليست كلها متعلقة 

  :م  ؟  مما يطرح تساؤلات فرعية تتمثل في ʪلنظام العا

 ʮفيما تكمن الغاية الأساسية التي قصدها المشرع لتوسيع مجال تدخل النيابة العامة في قضا
  الأسرة ؟ 

  ما طبيعة القضاʮ التي تتدخل فيها ؟ وإجراءات وأʬر تدخلها وتخلف حضورها ؟ 

المصري الذي توصل لنيابة متخصصة وبدراستنا لهذا الموضوع نقوم بمقارنة بين التشريع 
ختلاف ϵتباع منهج لشؤون الأسرة،بكل دائرة والتشريع المغربي والجزائري لاستخراج التماثل والا

  :من فصلين وهذا ʪعتمادʭ في بحثنا بخطة مؤلفةتحليلي مقارن

  .مة في المسائل المتعلقة ʪلأسرةطبيعة تدخل النيابة العا :الفصل الأول

  .تدخل النيابة العامة في قضاʮ الأسرة :الأول المبحث

  .دور النيابة العامة في حماية الأسرة:المبحث الثاني

  .لعامة في قضاʮ الأسرةوأʬر تدخل النيابة ا إجراءات: الفصل الثاني

  .تدخل النيابة العامة إجراءات:الأول بحثالم

  .النيابة العامة في قضاʮ الأسرة أʬر تدخل: المبحث الثاني

.توصل إليهاستخلاصاʫلمبرز النتائج و الالأ اتمةو قد ذيل هذا البحث بخ



 

 

  

 

 

  الفصل الأول
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العامة في المسائل  

  المتعلقة  بالأسرة   
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النيابة العامة تعمل في قضاء شؤون الأسرة كطرف منظم ممثلة للمصلحة العامة ، وتبدي 
أحد الخصوم، واقتصار دورها في الجلسة على  إلىرأيها بما يتلاءم وتطبيق القانون دون أن تنظم 

ملاحظات أخرى أو رأي مكتوب يتنافى مع  إبداءتطبيق القانون فقط، دون  ملاحظ يلتمس
الغاية المرجوة من تطبيق هذا النص، فهي تعمل كمستشار فني للقاضي دون أن يكون رأيها ملزم 
ولكن ʪلمقابل يكون القاضي ملزم بتمكين النيابة من الاطلاع على ملف القضية، متى كان 

  )1(.كمه للبطلانتدخلها وحوبيا وإلا تعرض ح
نجده قد نص على إجراء  05/02وʪلرجوع إلى أحكام قانون الأسرة المعدل لأمر رقم 

إلزامي جديد يخص قضاʮ الأحوال الشخصية، والذي أوجب أن تكون للنيابة العامة اختصاصات 
تلف مهمة في جميع المراحل بدءا ϵبرام عقد الزواج إلى تصفية التركة عند الوفاة، مرورا من مخ

، من طلاق ونفقة وحضانة ونسب  ها العلاقة الزوجيةـمر بـمكن أن تـمشاكل الاجتماعية التي يـال
مشرع في قانون الأسرة ʭهيك عن قانون الإجراءات ـغيبة، فهذه الاختصاصات أوردها ال و
التقليدي تستقي الإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية، فخرجت النيابة العامة من الدور  مدنية وـال

  . مكرر قانون الأسرة 03نص المادة  صلاحية التدخل في قضاʮ شؤون الأسرة من
ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي، ما الهدف الذي أرداه المشرع من جعل النيابة العامة 

و هل ؟في هذه القضاʮ كطرف أصلي أصبح يشكل عبئا على المتقاضي من حيث نفقات التبليغ 
  ؟العامة تعمل كطرف أصلي في مثل تلك القضاʮ ولكن ضد من تكون خصما النيابة 

إذ خصصنا المبحث الأول تدخل النيابة العامة : وهذا ما سوف نعالجه في المبحثين التاليين 
في قضاʮ الأسرة كطرف أصلي والانتقادات الموجهة إليها والمبحث الثاني دور النيابة العامة في 

  .  حماية الأسرة

                                                             
 وفق آخر تعديلات مدعم ϥحداث و اجتهادات المحكمة العليا، ديوان ن الأسرة الجزائري ، الوجيز في شرح قانو  لعربي،ا بلحاج 1
  .39ص ،2010 ات الجامعيةعو طبالم
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تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة: بحث الأولالم  

عالج المشرع الجزائري المسائل المتعلقة ʪلأسرة في قانون الأسرة مستمد أحكامه من الشريعة 
 224الإسلامية، مراعيا مستجدات العصر والتطور الاجتماعي حيث تضمن قانون الأسرة على 

وانحلال النيابة الشرعية، الميراث والتبرعات، مادة تناول كل ما يخص قانون الأسرة، من زواج 
الوصية الهبة الوقف، ألم بكل ما يتصل đا وبحياēا فتضمن نصوص موضوعية، أما الجانب 

  . الإجرائي تضمنه  بقانون الإجراءات المدنية والإدارية
امة  ولمعالجة هذا المبحث ارϦينا لتقسيمه إلى أربعة مطالب نتعرض في الأولى النيابة الع

  كطرف أصلي في قضاʮ الأسرة، أما الثاني مظاهر تدخل النيابة العامة 
  .مكرر من قانون الأسرة 03كطرف أصلي، أما الثالث مبررات تكريس نص المادة 

  النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا لأسرة : المطلب الأول

  إدراجهاج الأحكام العامة لتدخل النيابة العامة في قضاʮ الأسرة، وذلك من خلال ـنعال
ʮمدنية ـال الإجراءاتفي ظل قانون  و ، الأسرة قبل تعديل قانون الأسرةكطرف أصلي في قضا

صلاحيات التدخل في  )1(ملغى كان دور النيابة العامة قاصر على الدرجة الثانية من التقاضي ـال
الدعوى، حيث كان لها سلطة طلب تعيين مقدم  إجراءاتقضاʮ يعطيها دور في عدد من ال

حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ʭقصها، تطبيقا لنص  إلىʪلنسبة 
طلب  قانون الأسرة 114ادة مـالو حكم بفقدان أو موته ـمن قانون الأسرة ʪلطلب ال 99مادة ـال

  .تصفية التركة
  

ا كانت تشكل النيابة العامة في هذه المسائل طرف احتياطي وليس طرف أصلي ولا đذ
 )2(بنص قانوني  إلاطرف منظم، وليس لها حق التدخل في الدعوى ولا تقديم طلبات ولا دفوع 

                                                             
ومة، سنة الهين، الأحكام الاجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد القضائي، دار لممد ـلوعيل مح 1

  .32، ص 2010
  .181، ص 2011التوزيع، سنة  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار الهومة للطباعة والنشر و عبد العزيز سعد، 2
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أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا  2000لذلك اقترحت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة في سنة 
 141في جميع القضاʮ شؤون الأسرة، بينما اقترحت طائفة أخرى أن يمتد نطاق تطبيق المادة 

اكم في المدنية الملغى توجب اطلاع النائب العام، أمام اĐالس القضائية دون المح الإجراءاتقانون 
  . الأشخاصفقرēا الثامنة بتدخل في حالة 

قام المشرع بتعميم دور . 2005لسنة  02-05ثر تعديل قانون الأسرة ʪلأمر على إ
الدرجة الثانية والمحكمة العليا  إلىالنيابة العامة لجميع الجهات القضائية، من محاكم الدرجة الأولى 

الطرف الأصلي  إلىة، فنقلت من الطرف الاحتياطي كافة نزاعات الأسر   إلىفي الطعون ʪلنقض، 
في قضاʮ تطبيق أحكام قانون الأسرة، بعد ما كان دورها مقتصر على القضاʮ الجنائية بتحريك 

تعد النيابة " مكرر قانون الأسرة  03الدعوى العمومية ʪسم اĐتمع والأساس القانوني، نص المادة 
ʮتطبيق أحكام هذا القانون إلىالرامية  العامة طرفا أصليا في جميع القضا".  

حيث يمكنها من رفع الدعوى على كل من اعتدى على مركز قانوني يهدف لحماية موقف 
المدعى أو المدعى عليه، حق الادعاء والدفاع ʪعتبارها ممثل رسمي للنظام العام ويعطيها صفة رفع 

  .ومةالدعوى وϦخذ مركز أطراف الخصومة فهي طرف أصلي في الخص
وđذا تجسدت فكرة تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في جميع قضاʮ الأسرة، من عقد 
زواج وانحلاله، النيابة الشرعية، أحكام الميراث، التبرعات فأصبح قضاء الأسرة يتكون من تشكيلة 

ʪ لمحكمة، أو النائب العامʪ سة قاضي الحكم، وممثل الحق العام وكيل الجمهوريةʩلس جديدة برĐ
  .)ʪ)1عتباره طرفا أصلي وحضور أمين الضبط  مثل القضاء الجزائي 

وتفعيل النيابة في قضاʮ الأسرة لم ينفرد به التشريع الجزائري بل معظم التشريعات العربية، 
  .التشريع المغربي والمصري والتونسي والغربية التشريع الفرنسي والألماني والايطالي

                                                             
  .41، ص الإعلاميةالهلال للخدمات  شرح قانون الأسرة الجديد،دار القادر، الوجيز في بن داود عبد 1
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التي أقرت النيابة العامة تعد طرفا  03فالمشرع المغربي في مدونة الأسرة المغربية نص المادة 
  .)1(تطبيق أحكام هذه المدونة  إلىأصليا في جميع القضاʮ الرامية 

 إطارتدخل النيابة العامة في قضاʮ الأسرة في  إمكانيةعلى غرار المشرع الفرنسي على 
نها، متى تعلقت ʪلنظام العام كطلبات بطلان الزواج واستصدار حكم القانون المدني في البعض م

  .ʪلفقدان أو موته

منه،  06أن المشرع المصري مكن النيابة العامة من تدخل في أحوال شخصية في المادة  إلا
  . 2004وأنشأ نيابة متخصصة في مجال الأحوال الشخصية سميت بنيابة شؤون الأسرة 

  :الجزائري من ادخال النيابة العامة كطرف أصليمبررات المشرع 

 ʮفهي تحمل أهداف ومبررات خفية لم يفصح عنها مباشرة ومن خلال التدقيق في قضا
شؤون الأسرة، تبين وجود دعاوى تدور من سنة لأخرى لا يمكن اسقاطها ،كما تبين وجود 

الوقف، لعدم وجود صاحب  ونقائص وعدم متابعة في قضاʮ الأيتام والقاصرين وفاقدي الأهلية 
قحام النيابة العامة في قضاʮ إحداث جهة قانونية، هي إمصلحة فكل هذه القضاʮ تستدعي 

الأسرة كطرف رئيسي لكوĔا ممثلة للحق العام واعتبار قضاʮ الأسرة من النظام العام لضمان حماية 
  .الأسرة

  النیابة طرف أصلي لتحقیق المصلحة العامة: الفرع الأول

ديد فتكون منح المشرع الجزائري النيابة العامة دور أصيل في مسائل الأسرة، ʪلتعديل الج
محكمة، أما مدعى عليها في ـال إلىقدمت الطلب  إذاتكون مدعية مدعية أو مدعى عليها، 

بين أطراف الخصومة  الإجرائيةالدعوى المرفوعة ضدها مباشرة من أحد الخصوم، đذا تنشأ الرابطة 
ʪشرت الدعوى وقامت برفع الادعاء أمام  ذاإالنيابة العامة في مسائل الأسرة فمن أهم وظائف 

                                                             
مد الأول بوجدة لسنة ـفي القانون الخاص، جامعة مح الإجازةعبد الواحيد مطيع، دور النيابة العامة في قضاʮ الأسرة، بحث لنيل  1

  .40، ص  2009-2010
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حريكها كأصل عام مدعية ʪسم الحق العام ـت القضاء، ʪعتبارها صاحبة حق في رفع الدعوى و
 يق مصلحة عامة وحقـوت مالـال طمأنينة على النفس و و مجتمع ونظامه العام،ـترافع ʪسم ال

  .عادلة

فالادعاء يدخل من صميم أعمال النيابة العامة في مسائل الأسرة فرفع الدعوى مرتبط  
في حدود القانون فهي سلطة ادعاء للحفاظ على حسن تطبيق  )1(مجتمع ـح العام والـʪلصال

أصيل في قضاʮ الأسرة جزائي لها مركز ـمجال الالـ إلى إضافةمجتمع وحقوقه ـالقانون والدفاع عن ال
من قانون الأسرة فهي طرف أصلي بصفة مدعى أو مدعى عليه أو  مكرر 03بحسب نص المادة 

مشرع لسائر ـحقوق والضماʭت التي أقرها الـلها هذه الحالة في جميع ال مدخل،و متدخل و
  . خصومـال

ʪلنظام العام، الحفاظ  فالقضاʮ التي تتولى النيابة العامة الدفاع عنها هي القضاʮ التي تمس
على مصالح القصر وعديمي الأهلية بتمثيلهم أمام القضاء وتكون مدعى أو مدعى عليها، فتقدم 

كان أحد الزوجيين غير   إذاطلباēا ببطلان العلاقات الزوجية عندما تكون ʪطلة بطلان مطلق 
ا تصرح بوفاة ʪلغ، أو ارتكب فاحشة، وتطلب تعيين مدير مؤقت على أموال الغائب، كم

، فهي حالات على سبيل المثال تتدخل )2(الأشخاص المفقودين وتسعى لتسجيل عقود الزواج 
 الإجراءاتفيها النيابة العامة عن طريق رفع الدعوى كطرف أصلي فيحق لها أن تحضر كل  

تحرر ʪسمها فالهدف هو تطبيق القانون وحماية  الإجراءاتالمتعلقة ʪلقضية، كالتحقيقات وكل 
  .المصلحة العامة

فلا ينبغي أن يفهم اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا أن تنظم في الخصومة إلى أحد الخصوم 
فهي لا تنظم لا للمدعى أو المدعى عليه في طلباēم و دفوعهم، فهي تتمسك بتطبيق القانون، 

ة في غير مصلحة أطراف الخصومة فهي ممثلة للمصلحة العامة، وقد يكون موقف النيابة العام
                                                             

  .34، مرجع سابق ، ص جيز في شرح قانون الأسرةبلحاج العربي ،الو   1
  .183عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، مرجع سابق، ص   2
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مقرر لغاية كامنة في حد  إجراءفالغاية من اتصال النيابة ʪلمسائل الأسرية كطرف أصلي ليس هو 
القضية  إرساللغاية أخرى ʪعتبارها ممثلة للحق العام والمصلحة العليا وهو ما يؤدي  إنما ذاته، و

الغالب في الحياة  دفوعها و طلباēا والتماساēا و إبداءضبط، التي يمكنها من بواسطة كتابة ال إليها
المشرع من اعتبارها طرف أصلي في  إليهسعى  ولعل هذا ما )1(العملية أĔا تلتمس تطبيق القانون 

  . مسائل الأسرة تحقيق غاية الصالح العام والمصلحة العامة

  ممثلة للحق العام  النیابة العامة طرف أصلي: يـالفرع الثان

قتضي بدء الخصومة ϵقامة الدعوى  ي لصالح العام وحسن تطبيق القانونالدفاع عن ا
تنشأ إلا ʪلطلب، وهو دور ليس مسلم به للقاضي لأن مهمته  كقاعدة عامة فالخصومة المدنية لا

كان هذا الحكم الحكم في الموضوع بما يمليه عليه ضميره، فانه ستنفذ ولايته ولو   إصدارمنحصرة في 
مكلفة ʪلحماية القضائية لصالح عامة ـفالهيئة ال،  )2(خاطئا فلا يثبت له حق الطعن فيه ϥي حال 

المصلحة العامة، لذلك لها ʪلتدخل في نزاعات  اĐتمع هي النيابة العامة هي محامي اĐتمع و
  ."محامي القانون"خاصة لذلك أطلق عليها الفقه الفرنسي 

والنيابة ʪعتبارها طرف أصلي لا ēدف لحماية مصالح خاصة أو ذاتية بل تسعى لتحقيق  
السير الحسن للعدالة وتطبيق القانون فالنيابة هي الهيئة العامة الممثلة للمجتمع، والأمينة على 

جردʭ النيابة من حق  القضاء، لو إلىمصالحه العامة، فليس لأي شخص مصلحة تبرر قبوله 
جوهرʮ يترتب  إجراءء فلا تحقق مصالح متعلقة بقواعد نظام العام ومدام الأمر كذلك فان الادعا

من قانون  260، 258، 257عليه البطلان العمل القضائي وذلك يفهم من نصوص المواد 
  .)3(مدنية و إدارية  الإجراءات

                                                             
مكرر من قانون الأسرة، مجلة المحكمة، قسم الوʬئق، العدد الثاني لسنة  03عمر زودة، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة   1

  .35، ص 2005
  .  67، ص  2006مد علي سويلم ، شرح قانون محكمة الأسرة ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة ـمح  2
الطعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري وفق أحكام طرق ، يوسف دلاندة  3

  .72، ص  2010، دار الهومة  الإدارية المدنية و الإجراءاتقانون 



 طبيعة تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة          الأول     الفصل   
 
 

  12  
  

ظام العام فتمكين النيابة العامة من الاطلاع على القضاʮ يسهم في المحافظة على الن
والشرعية في اĐتمع والدفاع عن الصالح العام، أمام القضاء ولا يعد استثناء على دعاوى تباشرها 
بعض الجمعيات وسلطات الدفاع عن مجموعة أفراد انتهكت حقوقهم، فلا يعد دفاع عن مصالح 

  .عامة بل دفاع عن مصالح فئة معينة

نائية بما يحقق المصلحة فهو غير مقصور على فتمثيل النيابة العامة للمجتمع في الدعوى الج
المدني، وبتطور مهام النيابة واتساع فكرة النظام العام، أصبحت طرفا  إلىالجانب الجزائي بل يمتد 

وبجانب الخصوم في جميع قضاʮ الأسرة التي من شأĔا المساس بمراكز قانونية  الإجرائيةفي الرابطة 
مالا، والاستغناء عن سماع النيابة العامة يحرم القضاء من  وومصالح جديرة بحماية خاصة نفسا 

عون ضروري بحرمان القصر من صفات مقررة لمصلحتهم، وϵبداء النيابة العامة رأيها يتغير به وجه 
  )1( .الرأي في الدعوى

  
المدعى أو المدعى عليه في طلباēم ودفوعهم  إلىتنظم  والنيابة العامة طرفا في الخصومة لا

فتقف موقف الحكم  )2(عن النظام العام  إنمابل تمارس مهامها، ليست لها مصلحة شخصية و 
يهمه إلا قول الحقيقة هي خصم شريف، مهمتها الحقيقية ʪلتحقيق وتطبيق سليم  المحايد لا

ى صاحب الحق من تدخل النيابة العامة، فلا خوف عل ، ، ببناء قناعتها على وقائع محددةللقانون
حماية  حتملـحايل مـتدخلها في قضاʮ الأسرة يسد الطريق في وجه أي ت مصالحه وـفلا تضر ب
   .للمجتمع

كما حضورها كطرف أصلي يمنع شهود الزور من أداء شهادēم لأنه بحضور النيابة العامة 
لقضاء من أن لثبت  إذايؤكد أĔم عرضة للمتابعة الجزائية بشهادة الزور، والتصريح الكاذب 

                                                             
التقاضي في مسائل أحوال الشخصية ، دار الكتب  إجراءاتأحمد نصر الجندي ، تعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و   1

  .139، ص  2008القانونية الطبعة 
  .35ص  ،عمر زودة ، مرجع سابق  2
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حقيقة فيحقق سير ـحيد الحكم فيها عن الصحة والـرأيها قلما ي ضاʮ التي تبدي النيابة العامةالق
   .دالة وتيسير رجال القضاءالع

فمهام النيابة العامة هي معاونة المحكمة لتهيئة دعاوى الأحوال الشخصية وتحقيق في 
دعاوى أĔا تؤدي لحكم عادل، وطعون لتسير الفصل فيها فالنيابة دور ايجابي في مسائل الأسرة لما 

  .معلها من ارتباط Đʪت

جدل فقهي، حيث انتقده البعض على أساس أن فدور النيابة العامة في الدعوى كان محل 
إلا  إضافةوجود النيابة العامة الى جانب القاضي الذي ينظر القضية يعني عدم الثقة في القضاء، 

جانب أحد الخصوم  إلىأنه للدولة كما لباقي الأفراد نواđم، الذين يمثلوĔم في الدعوى ووجودها 
يخل بمبدأ المساواة في الدعوى، كما قيل أن وجود النيابة في الخصومة المتعلقة بشؤون الأسرة وسيلة 

  .في يد السلطة التنفيذية للتدخل في شؤون القضاء
  
  

كانت مصالح اĐتمع يمكن صيانتها   إذاقد رد البعض على هذه الانتقادات بقولهم أنه 
لا  إذننه يوجد مبدأ في الخصومة يحول دون قيامه đذا الدور، فالخصومة بواسطة القاضي، إلا أ

بطلب ولهذا فان القاضي لا يمكنه القيام بشيء بدوĔا، ومن ʭحية أخرى لا يتصور أن  إلاتبدأ 
يقوم القاضي من تلقاء نفسه ϵعادة النظر في حكم مخالف للقانون بغير الطعن فيه، و لا يمكن 

أصحاب الرابطة الموضوعية وذلك أنه توجد روابط رغم أĔا من قانون  إلى القول بترك الأمر
  )1( .الخاص، تفوق المصلحة العامة في تطبيق القانون على مصلحة العادية

ēدف لحماية مصالح خاصة  صلي في مسائل الأسرة لالأفالنيابة العامة ʪعتبارها الطرف ا
الحقوق إلى أصحاđا  إرجاعيق سليم، وهذا يفيد أو منافع ذاتية بل تسعى لتطبيق القانون تطب

                                                             
  .73، ص 1993جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مطبعة ـفتحي وال  1
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ʪعتبارها ممثلة للحق العام، فهي ēدف لتحقيق الدفاع الاجتماعي لحماية القانون والشرعية 
تطيبقا لذلك قيل أن النيابة العامة لا تكسب و لا تخسر  والوصول للحقيقة وحسن سير العدالة، و

  .)1(الدعوى 

  النیابة العامة كطرف أصليمظاھر تدخل : يـالمطلب الثان

إضافة إلى الدور الأصلي للنيابة العامة كطرف أصلي، في القضاʮ الرامية لتطبيق أحكام 
قانون الأسرة، وما يترتب على ذلك من أʬر جوهرية فقد خول المشرع للنيابة العامة اختصاصات 

تدخل النيابة العامة  وصلاحيات محددة بصفة صريحة في بعض مواد قانون الأسرة،  والتي تترجم
على امتداد ومراحل الحياة الأسرية، وخارج قانون الأسرة فقضاء الأسرة لا يقتصر على قانون 

  .)2(الأسرة بل يشمل كل مواضيع مرتبطة ʪلأسرة 
فالادعاء العام ʪعتباره الجهاز الذي يمارس وظيفة الاēام، ويصبح طرفا في الدعوى 

يك دعوى الحق العام وتقديم الطلبات، والطعن في الحكم الصادر المطروحة أمام القضاء في تحر 
والادعاء العام وان كان يعتبر أحد الخصوم في الدعوى، فهو خصم شريف حيث يطلب الحكم 
فانه لا يطلب ذلك لمصلحته، وإنما لمصلحة النظام واĐتمع  فهو خصم عادل يعبر عن المصلحة 

  .العامة
مقدم ، ـق للنيابة العامة في رفع الدعاوى كتلك الخاصة بتعين المشرع الجزائري أعطى الحـفال

والوصية، أما ما يتعلق بحالة الأشخاص فمقرر قانوʭ أن تبلغ النيابة العامة  الإرثدعوى الحجر، 
  .مدنية وإدارية إجراءاتمن قانون  260بملف القضية طبقا لنص المادة 

حق النيابة العامة في الادعاء أو الدفاع  لأولافرعين  إلىوبناءا على هذا نقسم هذا المطلب 
  .والثاني تدخل النيابة العامة في دعاوى مرفوعة من أصحاب الشأن

                                                             
  .101عمر زودة ، مرجع سابق، ص   1
درسة العليا للقضاء ، مجلس قضاء جيجل لنيل إجازة المسائل المتعلقة ʪلأسرة ، مذكرة التخرج الماسماعيل ، دور النيابة العامة في  الشيخ 2
  .15، ص  2006 -2005،
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  حق الادعاء والدفاع: الفرع الأول

تقوم النيابة العامة برفع الدعوى على كل من اعتدى على مركز قانوني ēدف لحمايته،  
مدعية  إما )1(في منازعة شؤون الأسرة تستلزم وقوف النيابة العامة أحد الموقفين  الإجرائيةفالرابطة 

أو مدعى عليها ومتى قامت بذلك يقال أĔا تعمل بطريق الادعاء أو الدفاع، واعتبرت طرفا أصليا 
صراحة قانون الأسرة، فالنيابة تتصل  114، 102، 99جاءت به مواد  في قضاʮ الأسرة وهذا ما

رفعت الدعوى من  إذاكطرف أصلي فهي خصم حقيقي، فإĔا تعمل بطريق الادعاء أما   ʪلدعوى
الغير فتعمل النيابة بطريق الدفاع، فالمشرع اعتبر النيابة كطرف أصلي تعمل بطريق الادعاء أو 

  .الدفاع قائم على اعتبارات تتعلق ʪلنظام العام
بتوفر نص قانوني  إلاممارسة حقها هذا وطبقا للأصول العامة فانه لا يجوز للنيابة العامة 

نص يسمح لها بذلك، فانه  إلىصريح، وبعبارة أخرى متى ادعت أمام القضاء ولم تستند في دعواها 
فالنيابة العامة لا يجوز لها أن . )2(وطبقا للقواعد العامة تقابل دعواها بعدم القبول لانتفاء الصفة 

نظام العام إلا في حالة وجود نص صريح يمنحها تكون مدعية حتى ولو ادعت وجود مساس ʪل
مكرر من قانون الأسرة جاءت ʪستثناء، وبذلك منحت  03أن أحكام المادة  إلاهذا الحق، 

  .صلاحيات أوسع للنيابة العامة في هذا اĐال

خروجا عن القواعد العامة أصبح طريق الادعاء أو الدفاع هو الطريق الطبيعي لممارسة  و
كان استثنائيا، وهذا الحق مخول لها بقوة القانون، من  ظيفتها في مسائل الأسرة بعد ماالنيابة لو 

  .مكرر من قانون الأسرة 03خلال مقتضيات نص المادة 

بناء على ذلك، فان القانون يخول للنيابة العامة رفع الدعوى على كل من اعتدى على 
عليه فإذا قامت النيابة العامة بدور الدفاع  المركز القانوني الذي ēدف لحمايته فتقف موقف المدعى

                                                             
1   ʮابن ، جامعة  جرائي، مذكرة ماجيستر في القانون الإ) دراسة مقارنة( الأسرة شؤون غلام الله زهيرة ، تدخل النيابة العامة في قضا

  .70، ص 2012 - 2011تيارت ،خلدون 
  .34عمر زودة ، مرجع سابق ، ص   2
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أو الادعاء في كلتا الحالتين Ϧخذ مركز الطرف في الخصومة، فلها من حقوق وواجبات وعليها ما 
  .عليهم من واجبات وأعباء

الطلبات و الدفوع وتقديم  إبداء وʪلتالي تكون طرفا كاملا يمكنها توجيه الخصومة و
تحرر  الإجراءاتكل  والحضور في كل التحقيقات كالانتقال للمعاينة، و الإثباتالحجج وأدلة 

تبلغ بنفسها طلباēا  الأخيرة مدعى عليها، و ʪسمها وتتناول الكلمة الأولى عندما تكون مدعية، و
المحاكمة ʪطلة، والحكم  إجراءاتيجوز القضاء في غيبتها، وإلا كانت  لا الطرف الخصم و إلى

  . ى ʪطلا لأن صحة التمثيل من النظام العام الصادر في الدعو 
  

 حكمةـة برفع دعوى مبتدئة أمام الممن قانون الأسرة تنص أنه يحق للنيابة العام 99فالمادة 
المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو  "

  ."صلحة في ذلك أو من النيابة العامة ʭقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له م
ففي هذه الحالة يجوز للنيابة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بتعيين المقدم لفاقد 
الأهلية أو ʭقصها، كما يجوز للغير أن يرفع الدعوى عليها، فتقوم ʪلادعاء ʪعتبارها هيئة عمومية 

تقوم ʪلدفاع عن مصالح أحد  رعية في اĐتمع، فهي لاتعمل على حماية المصالح العامة والحماية الش
رعاية المصلحة العامة، وتطبيق القانون للسير الحسن للعدالة  إلىēدف ʪدعائها  إنما الخصوم و

وعندما تلجأ النيابة العامة لرفع الدعوى في مسائل الأسرة فهي خصم حقيقي مهمته حسن سير 
صلحة شخصية فهي تقف في الدعوى موقف الحكم المحايد العدالة، واعتبارها طرف أصلي ليس لم

الحقيقة والقاضي يهمه أن يسمع لرأي جهة متخصصة محايد تسعى لتطبيق القانون  إلايهمه  لا
  .  وحسن سير العدالة

  تدخل النیابة العامة في دعاوى مرفوعة من أصحاب الشأن :الفرع الثانـي

الطريق الثاني الذي تباشر به النيابة العامة في دعاوى شؤون الأسرة غير الادعاء والدفاع هو 
التدخل في خصومة قائمة أمام القضاء، بين مدعى ومدعى عليه كما هو الحال في دعوى التطليق 
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 رأيها في إبداءوالهدف من التدخل هو تمكين النيابة من  )1(أو نفقة مرفوعة من الزوجة مثلا 
  .الخصومة المطروحة

مكرر للنيابة العامة سلطة التدخل في كافة القضاʮ  03وأʫح قانون الأسرة بنص المادة  
جميع الدعاوى التي ينظر  إلىاذ يمتد نطاق تدخل النيابة في قضاʮ الأسرة . التي ينظمها هذا الأخير

   )2( .دنية والإداريةالم الإجراءاتقانون  423فيها قسم شؤون الأسرة التي صنفتها المادة 
   :على الخصوص في الدعاوى الآتية ينظر قسم شؤون الأسرة

البيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية  إلىالدعاوى المتعلقة ʪلخطبة والزواج والرجوع " 
حق  وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة، دعاوى النفقة والحضانة و

الزواج والنسب، الدعاوى المتعلقة ʪلكفالة، الدعاوى المتعلقة ʪلولاية  إثباتالزʮرة، دعاوى 
  ."وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم

أʮ كانت الدعوى وأʮ كانت الجهة المرفوعة أمامها وسواء كانت هذه الأخيرة من محاكم 
من التدخل أمام محكمة درجة ʬنية في الدرجة الأولى أم الثانية، فتدخلها أمام درجة أولى لا يعفيها 

التمثيل النيابة العامة بنفس  إن" جتهاد القضائي للمحكمة العليا نفس القضية، وهو ما أكده الا
   )3(." العضو على مستوى الدرجتين لا يتنافى مع أي مبدأ قضائي

لخصومة، الذي Ϧخذه النيابة عامة عندما تتدخل في ا الإجرائيتساءلنا عن المركز  إذاو 
مثل أي متدخل في خصومة،  ولما كان مركز  الإجرائيةأĔا Ϧخذ مركز الخصم من الناحية  فالإجابة

الطرف المتدخل يختلف بحسب نوع تدخله تدخل هجومي،أو انضمامي  فمركز النيابة العامة 
  )4(.سوف يختلف هو الأخر

                                                             
  .90ص  ،عمر زودة ،مرجع سابق  1
  .الإدارية المدنية و الإجراءات، المتضمن قانون م  2008فبراير  05 ـالموافق لهـ  1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانون رقم   2
  .8ص، 1967، نشرة القضاة 1967ماي  30قرار   3
سنة  01أحمد خليل ، خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة ʪلولاية على النفس وفقا للقانون المصري رقم   4

  .84ص  ،القانونيةمجلة الدراسات ، 2000
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بمعنى أĔا تطلب حماية  –أو اختصاميا أصليا  –قد يكون تدخل النيابة العامة هجوميا 
بمناسبة الدعوى المرفوعة من أصحاب الشأن، يحدث  الآدابقضائية لمسألة تتعلق ʪلنظام العام أو 

ين ذلك حين ترفع دعوى نفقة أمام الجهة القضائية المختصة فتتدخل النيابة العامة طالبة التفريق ب
الزوجين لأن زواجهما فاسد، في هذه الحالة للنيابة العامة الصفة في تقديم هذا الطلب لأنه من 

  .الطلبات التي كان لها أن ترفع đا الدعوى ابتداءا
يترتب على التدخل الهجومي أĔا تصبح طرفا في الخصومة كالأطراف الأصلين وϦخذ فيها 

الطلبات وأوجه الدفاع التي  إبداءمركز المدعى، بما يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء فلها 
  .إبداؤهالكل مدعى 

ا النيابة من أما عندما يكون تدخل النيابة العامة حين لا تكون الدعوى التي تدخلت فيه
من الدعاوى التي تتعلق بمصلحة خاصة،  أنماالدعاوى التي أجاز لها المشرع أن ترفعها بنفسها، و 

جانب  إلىفتدخل لإبداء الرأي بشأن ما قدمه الخصوم من طلبات و دفوع، هذا الرأي قد يكون 
  .المدعي أو المدعى عليه أو غير متفق مع أيهم

نيابة العامة طرفا أصليا بمجرد وجوب تدخلها في الدعاوى إلا أن الاتجاه الذي يعتبر ال
بمقتضى القانون، وذلك يعتبر طرفا منظما ليس له ما للطرف الأصلي من حقوق أو واجبات 
عندما يكون تدخلها اختياري منتقد على اعتبار أن اكتساب النيابة العامة صفة الخصم، لا يرتبط 

نص القانون صراحة  إذا إلاوهي سلطة لا تتوفر لها  –إلا بمدى سلطتها في تقديم طلب قضائي 
  إذافي الخصومة التي تدخلت فيها بصرف النظر عما  –على ذلك أو تعلق الأمر ʪلنظام العام 
نضمامية وتكتسب غيره، فقد تتدخل في دعوى بصورة إ كان تدخل بمظهر الادعاء أو الدفاع أو

لدفاع عن النظام العام، كما قد لا تكتسب صفة فيها صفة الخصم نظرا لتقديمها طلب من شأنه ا
  .)1(الخصم في القضاʮ التي لا تتعلق ʪلنظام العام رغم أن تدخلها كان وجوبي

  

                                                             
  .  86، ص  السابق المرجعأحمد خليل،    1
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  مكرر من قانون الأسرة 03مبررات تكریس نص المادة : المطلب الثالث 

القضاة أنفسهم مكرر من قانون الأسرة على الواقع العملي وجد  03في بداية تطبيق المادة 
مرتبكين ومختلفين بين من يرى أن النيابة العامة كطرف أصلي يجب أن يكون لها ما لأي طرف من 

يتعلق برفع الدعوى وحضور الجلسات،  عليهم من حقوق وواجبات في كل ما الأطراف، وعليها ما
في وبين من يرى الأمر ليس كذلك وأن مهمتها تنحصر فقط في حضور شكلي وكوĔا طرفا 

بكون النيابة تعتبر طرف أصلي  الآراءتضاربت بشأĔا  الإشكاليةولمعالجة هذه  )1(.الدعوى المدنية 
 إلىفي قضاʮ الأسرة بحرفية النص، وبين الرأي  المخالف لذلك ،فبهذا ارϦينا لتقسيم المطلب 

ير الضيق المادة الثاني التفس مكرر من قانون الأسرة، و 03فرعين الأولى التفسير الموسع للمادة 
  .مكرر من قانون الأسرة 03

  مكرر من قانون الأسرة 03التفسیر الموسع للمادة : الفرع الأول

لى أن جاءت تعليمات تطلب من وكلاء الجمهورية باك قائم بين القضاة والمحامين إظل الارت
الأسرة، وجوب حضور الجلسات وتقديم الطلبات مثل أي طرف أصلي في دعاوى تطبيق قانون 

 ،ʮوأصبح لقضاة النيابة العامة يحضرون الجلسات ويقدمون الطلبات ولكن حضورهم كان جسد
" تطبيق القانون " وطلباēم كتابية لا تشمل على أية مناقشات قانونية وتكتفي فقط بعبارة نطلب 

ن الأسرة، وهي عبارة تستعمل في جميع أنواع الدعاوى التي تقوم ضمن النزاعات التي يشملها قانو 
مكرر من قانون الأسرة ببساطة هو أن أية دعوى يرفعها أحد أفراد الأسرة  03فحرفية نص المادة 

  .بصفته زوجا أو ابنا أو أʪ، تخضع لتطبيق هذا القانون
   

                                                             
التبليغ  إجراءات أساس انعقاد الخصومة ، مراحل و( المدنية الجديد حول  الإجراءاتعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   1

  .174، ص  2012الهومة ، الجزائر  دار، ) دور النيابة عوارض المحاكمة ، ،شروط قبول الدعوى ، 
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ليس الهدف  فالنيابة العامة تكون طرف أصلي فيها ليس كمدعى عليها ʪلمعنى القانوني و

حماية النظام  كمراقب ومكلف ʪلسهر على حسن تطبيق القانون، و  لكن الحكم لها أو عليها و
منازعات الأسرية في جميع مراحل الدعوى من رفع لدعوى ـالعام وʪعتبار النيابة طرفا وخصما في ال

حضر ـتجيب كتابيا، وت إذها ـمرفقة بـمستندات الـعريضة افتتاح الدعوى، وال إليهاوأن تبلغ 
 ي في الدعوى ويكون لها حق الطعن ʪلاستئناف في أي حكم لاالجلسات مثل أي طرف أصل

فلو اعتبرʭ أن النيابة العامة طرف أصلي فتكون خصم ضد من ، خالف للقانونـيرضيها أو يكون م
   ؟

فبإصرار المشرع الجزائري على جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى الرامية 
لتطبيق قانون الأسرة، أمر معقد غير مفهوم الأهداف لدى كثير من القضاة بدليل أنه مضى على 
تطبيق المادة سنوات ولم نعثر على أي طعن ʪلاستئناف في أي حكم يتعلق ʪلطلاق أو الحضانة 

  .الزواج أو غيرها  إثباتلنفقة أو أو ا

رغم أن  مكرر من قانون الأسرة كون النيابة العامة طرفا أصليا، و 03رغم نص المادة 
من هذا القانون تنص على أن تسجل أحكام الطلاق وجوʪ في  49الفقرة الأخيرة من المادة 

لنص من تلقاء نفسها ولا بناء تطبق هذا ا سجلات الحالة المدنية، بسعي من النيابة العامة فإĔا لا
  .على طلب أحد الزوجين المحكوم ʪلطلاق بينهما

ترفع وهل يعقل أن ) الزوج أو الزوجة( فهل تكون طرفا أصليا مع المدعى أو المدعى عليه 
  ) 1(يخالف النظام العام ؟  لا ليس محل نزاع بينهما و دعوى عليها معا للمطالبة بشيء

  

                                                             
  .20، ص2010طبعة الأولى سنة ال، ، الكامل في العرائض القضائية، عرائض قضائية في شؤون الأسرة، الجزء الأولالطيب زروتي  1
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بتبليغ أحد الزوجين  إلزامالمشتركة بينهما، بعد  إرادةأحدهما أو بناء على  إرادةفبناء على 
حكم الطلاق للزوج الأخر، وللنيابة العامة وبمرور مهلة الطعن ʪلنقض، وتقديم نسخة ممهور 
ʪلصيغة التنفيذية بعد استظهار شهادة عدم الطعن ʪلنقض، وبسعي الزوج المستفيد من الطلاق 

مكرر غير ذات فائدة ومضيعة  03نيابة مما يشكل مخالفة للقانون، ويجعل المادة وليس بسعي من ال
  )1(. للوقت ولمصالح المواطنين

يمكنها أن تقف موقف المدعى في جميع قضاʮ الأسرة مثل ملفات الزواج  فالنيابة العامة لا
ها القانون، بل والطلاق والتطليق فلا تكون مدعية أو مدعى عليها بخلاف الحالات التي نص علي

فقط يحال عليها الملف للأداء بمستنتجاēا التي يجب أن تتضمن الحكم القضائي تحت طائلة 
  ).غالبا ما تكون النيابة العامة تلتمس تطبيق قانون( البطلان

من قانون الأسرة  99أما بشأن حالات التقديم والحجر والحكم ʪلموت المفقود المادة 
ديم طلب كتابي إلى الـمحكمة، بقصد تعيين مقدم لسهر على مصالح  فالنيابة العامة سلطة تق

أو تقديم ) سفيه، معتوهمجنون، (كم ʪلحجر على من بلغ سن الرشد فاقد الأهلية أو ʭقصها أو الح
نه لا يمكن في مثل هذه الحالات وصف إمن قانون الأسرة، ف 109د المادة طلب بوفاة المفقو 

  .أو مدعى عليهالنيابة العامة أĔا مدعى 

لأنه لا يوجد نزاع قائم بين شخصين فلا يوجب القانون، تقديم عريضة افتتاح إلا أنه يمكن 
وصفه طرف أصلي، حيث له سلطة تقديم طلب لفائدة المصلحة العامة أو النظام العام في مناقشة 

ي فيه الصالح لتدعيم طلبه، أو لازمة لصدور حكم يراع الإثباتوقائعها ولها سلطة تقديم وسائل 
العام، لكن ʭدر ما نجد وجود جاد للنيابة في هذه المسائل فدور النيابة أمام قضاء شؤون الأسرة 

  .للفائدة إتمامهو 
  

                                                             
  .175المدنية الجديد ، مرجع سابق ، ص  الإجراءاتعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   1
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التي  )1( 37أن المشرع كان واضحا أكثر في قانون الجنسية من خلال نص المادة  إلا
مكرر من قانون الأسرة ēدف لنفس المقصد، كما نجد نص ليس له أثر في  03تطابق تماما المادة 

الأولى التي يرفعها  الشخص ضد النيابة :قانون الجنسية تتعلق بدعويين  38قانون الأسرة، المادة 
  )2( .والثانية ترفعها النيابة ضد أي شخص أمام قسم شؤون الأسرة

لكل شخص الحق في رفع دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار "  جاء في منطوقه 
 الإخلالحكم بتمتعه أو عدم تمتعه ʪلجنسية الجزائرية، ويرفع الدعوى ضد النيابة العامة، مع عدم 

  ."بحق الغير الذين يهمهم الأمر في التدخل

لنيابة صفة الطرف الأصلي إلا للمدعى أو المدعى عليه لذلك تكون ا إخفاءفلا يمكن 
العامة طرفا أصليا في قضاʮ الجنسية، أمام القضاء عليها ما على الطرف الأصلي من واجبات 

  )3( .وحقوق والحكم الذي يصدر بشأن النزاع يكون لصالح النيابة أو لغير صالحها

جاءت جافية وصامتة  "دت ميتة، وصفها عبد العزيز سعد مكرر ول 03ن المادة إلذلك ف
فائدة، من مركزها في قانون  مركزها كطرف أصلي في قانون الجنسية أكثر وضوحا وجعل ـما يـم" 

 )4(من قانون الأسرة المغربي  03مكرر مطابق لنص المادة  03ادة المالأسرة أكثر غموضا، فنص 
لكن  و راج هذا الحكم ضمن قانون الأسرة،مغربي خلفية القانونية لإدـما كان  للمشرع الـفرب

   )5( .)قانون المسطرة مدنية لم يبرز أيضا(المدنية المغربي  الإجراءاتالدور ضمن قانون تجسيده لهذا 

                                                             
  .ن الجنسية، قانو  2005فبراير  27ؤرخ في الم 05/01الأمر رقم  1
2  ʮلس الأعلى والم، لحسن بن الشيخ أث ملوĐلاجتهاد اʪ دار 2014 إلى 1982حكمة عليا ـالمرشد في قانون الأسرة، مدعما ،

  .129، ص 2015 الهومة الجزائر
  184عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجديد ، مرجع سابق ، ص   3
  .مدونة الأسرة المغربية ،قانون مغربي  4
  .21مرجع سابق، ص  الطيب زروتي ،  5
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فالنيابة ليست دائما ملزمة أن تكون مدعية بل يبقى أمر جوازʮ فليست الجهة الوحيدة 
من قانون الأسرة ،  182 -114 -102 -99التي لها صفة الادعاء، فهذا يظهر جليا من مواد 

  .امتنع من له مصلحة مشروعة إنفهي تسمح للنيابة العامة ʪلتدخل 
 إلىمكرر من قانون الأسرة فنجد من ذهب  03مطروح حول المادة  الإشكالفيبقى 

  .التفسير هذا

  مكرر قانون الأسرة 03التفسیر الضیق للمادة : يـالفرع الثان

مكرر لا تتماشى مع قصد المشرع فالنيابة  03فأصحاب هذا الرأي أن حرفية نص المادة 
العامة، لا تكون طرفا أصليا في جميع القضاʮ الأسرة، إلا عندما يكون مدعى أو مدعى عليه 

في حالات خاصة على سبيل الحصر وإلا كان النص بتلك  الحالات لغو  إلاوتكون طرف أصلي 
ʪ مكرر طرفا متدخلا  03لمادة وتكرار، وعملاʮالإجراءاتمن قانون  260حسب المادة  إجبار 

  .مدنية وإدارية تناقض

  ؟ فكيف تكون طرف أصليا وطرفا متدخلا وجوʪ في نفس الموضوع

مكرر بصفة مطلقة فلا بد من تحديد دورها الأصلي  03يجوز تطبيق نص المادة  لذلك لا
طرف منظم  إنما لم يقصد اعتبار النيابة طرف أصلي ووقصره على الحالات محددة، فالمشرع 

مكرر تبليغ جميع القضاʮ الرامية الى تطبيق أحكام قانون  03وجوبي، فكان يقصد من نص المادة 
  .النيابة العامة وليس تدخلها كطرف أصلي إلىالأسرة 

محددة أما  دور النيابة العامة في قضاʮ 182و  114فيستند لمبررات منها لم يلغي المواد 
مادام الطعن من  مسألة الطعن في الأحكام الصادرة في القضاʮ الرامية لتطبيق أحكام الأسرة، و

 يمنح حق الطعن إلا لمن كان طرفا  الذي لا قانون الإجراءات، و إلىنه يرجع إف الإجرائيةالمسائل 
  .مصالحهـأو متدخلا في دعوى صدر فيها حكم أخر أضر ب
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، أو حضانة أو  يقم ممثل النيابة العامة ϵقامة أية دعوى طلاق أو رجوعفي الواقع لم  و 
م يقم أحد ϵقامة دعوى ضد ممثل ـول) زوجا أو زوجة ( نفقة ضد أي أحد من أفراد الأسرة، 

النيابة العامة، فلم نعثر أĔا طعنت ذات مرة ʪلاستئناف في حكم صادر ʪلطلاق أو الرجوع أو 
 مستساغ فيكون قد غير غريب المشرع النيابة العامة في الطرف الأصلي، نفقة أو الحضانة فوضع

في قضاʮ مدنية، تتعلق ʪلأحوال الشخصية  أقحمها و ةاميēأخرجها عن طبيعتها كجهة قضائية إ
ودون منحها صراحة صلاحية ) مثل قانون الجنسية(دون منحها صفة المدعى أو المدعى عليه 

  )1( .أمام جهات النقض أو الاستئناف الطعن في أحكام الابتدائية

النيابة العامة تعد " مكرر من قانون الأسرة  03ما يعزز هذا الرأي رجوع لنص المادة 
  "تطبيق أحكام هذا القانون  إلىطرف أصلي في جميع القضاʮ الرامية 

احترام تطبيق  إلىما ـإن تستهدف حماية أحد الطرفين و فالنيابة العامة حسب النص لا
 ى موقف ضد أحد الطرفين وـتستثن بتدخلها كطرف منظم لا إلاالقانون فلا يتحقق هذا الهدف 

  .)2(رأيها بما يوافق تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة، التي يستهدفها النص  إبداء ماـإن

 فما جاء قانون الأسرة من جديد حسب رأي المستشار عمر زودة هو جهل تدخلها
وجوبيا، فالمشرع يريد النص على وجوب اطلاع النيابة العامة على مستوى المحاكم واĐالس، على 

  )3(.جميع قضاʮ الأسرة التي تخضع لقانون الأسرة ولا يقصد أن تصبح خصما في الدعاوى 

  

  

                                                             
  .173المدنية الجديد ، مرجع سابق ، ص  الإجراءاتعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   1
  .65غلام الله زهيرة، مرجع سابق، ص   2
  .يليها وما 35عمر زودة ، مرجع سابق، ص   3
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 03فتبقى مسألة مركز النيابة كطرف أصلي محل شك ʪلرغم من صراحة النص مادة 
أʬر الحكم الصادر في  أليه؟ تذهب  الإجرائيةمكرر فهل تعتبر النيابة العامة خصم في الرابطة 

التي عجز المشرع والقضاء، بوضع أحكام ʬبتة  إشكالاتوغيرها من  ؟ويمكن له الطعن  ؟الدعوى 
  .فالنيابة ēدف لتطبيق القانون والدفاع عنه عند الإخلال به الإجرائينون الموضوعي أو لها في القا

يزال يكتنفها الغموض فلا نجد  مكرر لا 03فقصد المشرع يبقى غامض والمادة 
 ʮ1(الاجتهادات ما يوضح الرؤ(.  

يابة مكرر تبقى هيكل بلا روح وبدون موضوع والسبب يكمن في القول ϥن الن 03فالمادة 
العامة طرف أصلي في قضاʮ الأسرة وحده غير كافي، ما يقتضي توضيح المسألة أكثر، ويقترح 

توسيع صلاحيات النيابة العامة، وتحديد مجال  إلىالأستاذ بن داود عبد القادر التفات المشرع 
ا مكرر حتى تتمكن المحكمة العلي 03تدخلها في مواد الأحوال الشخصية لتطبيق صحيح للمادة 

  )2( .من الرقابة حين تعرض عليها ملفات في مرحلة النقض

مغربي فهي بدورها تتذبذب بين ـʪلرجوع لطبيعة تدخل النيابة العامة في القضاء ال و
الطرف الأصلي والطرف المنظم، بسبب تناقض النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة بين نص 

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضاʮ الرامية " من مدونة الأسرة  03موضوعي للمادة 
مدنية، فالنص ـمسطرة الـقانون ال 09للمادة  الإجرائيوالنص " تطبيق أحكام هذه المدونة  غالى

 .إليهايفيد أن النيابة العامة تتدخل كطرف منظم في قضاʮ الأسرة مادام أن القانون ϩمر بتبليغها 
)3(  

                                                             
  .66، ص  سابق ، مرجعغلام الله زهيرة   1
  .62بن داود عبد القادر ، مرجع سابق ، ص   2
 لتطوير حكم الحرʮت، المركز العربي عليلو ، واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين ممارسة القضائية وضمان الحقوق و بنحمد ـم  3

  .يليها وما 245، ص القانون والنزاهة 
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فكيف يمكن التوفيق بين هذه الازدواجية في تدخل النيابة العامة في قضاʮ الأسرة كأĔا 

طرف رئيسي ومنظم في أن واحد، ولوجود فوارق واختلافات بين التدخلين فلا يمكن الجمع بينهما 

  ؟وحالة تعارض النص الموضوعي والإجرائي فأيهما نرجح 

ϵزالة الغموض، ϵنشاء نيابة متخصصة بقضاʮ أما المشرع المصري فقد أحسن صنعا 

من  04مركز النيابة كطرف أصلي في قضاʮ الأحوال الشخصية، نصت عليها المادة  الأسرة تبرر

محاكم الأسرة، طبقا لهذه المادة أوجب المشرع المصري على نيابة شؤون الأسرة أن  إنشاءقانون 

ما فيها ـكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، بتتدخل في كافة دعاوى وطعون التي تختص đا محا 

فبعد  )1(مثول في هذه الدعاوى ʪلبطلان ـالدعاوى الاستعجالية، مع تقرير جزاء امتناعها عن ال

مكرر وان كانت تمنح النيابة العامة صفة الطرف  03مادة ـمناقشة مبررات التي جاء đا نص ال

ا تتدخل في جميع القضاʮ الرامية لتطبيق أحكام قانون هـالأصلي، بقوة القانون فان المتفق عليه أن

  .الأسرة

  

  

  

  

  

                                                             
  .يليها وما 127حمد علي سويلم ، مرجع سابق ، ص ـم  1
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دور النیابة في حمایة الأسرة: ي ـمبحث الثانـال  

الأسرة هي خلية أساسية في اĐتمع لابد من تحصينها من أي انحراف، أو تمزق قد يعصف 
  .)đ. )1ا أولاها المشرع اهتمام كبير بمعالجة مسائل الأسرة في قانون الأسرة

مستمد جل أحكامه من الشريعة محدد لأحكام وشروط الزواج وطرق فك الرابطة الزوجية 
القضاء، وكيفية التقاضي التي يضمن للأطراف متخاصمة حقوقهم  إلىعند عدم استقرارها ʪللجوء 

اج الزو  خطبة وـأهليتهم ونظام الأسرة كال حالة الأشخاص وـمتعلقة ʪلأسرة، بـتشمل القضاʮ ال إذ
التطليق  الطلاق و نظام الأموال بين الزوجين و مهر وـال متبادلة وـواجباēم ال حقوق الزوجين و و
الالتزام ʪلنفقة للأقارب  الفروع، و العلاقة بين الأصول و و إنكارها ʪلأبوة و الإقرار التفريق و و
مسائل المواريث  المفقود ميت، واعتبار  الغيبة و الحجر و الوصاية و الولاية و التبني و النسب و و
  )2( .الوصاʮ و

فقد ذهب رأي في الفقه أن منازعات الأسرة جزء من منازعات الأحوال الشخصية،  
ا من الواقع الأحوال الشخصية جنس فالأقرب اصطلاح قانون الأسرة لقرđ فالأسرة نوعا و

  )3(.والأحكام الموضوعية
  :فرعين كالأتي  إلىمطالب وكل مطلب  ثلاثة إلىلذلك ارϦينا لتقسيم المبحث 

  
  

  دور النیابة في حمایة الزوجین: المطلب الأول 

قانون الأسرة قانون خاص جاء ينظم العلاقات العامة للحياة الزوجية وبناء الأسرة وسن 
أن قصد المشرع من  إذقواعد تبين حقوق ووجبات كل من الزوجين اتجاه الأخر لتسوية النزاعات، 

                                                             
  .27/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم ʪلأمر  1984يونيو  09بتاريخ  84/11قانون الأسرة رقم   1
  .53، ص2013 ،، الجزائر الهومةدار   أʬرها في قانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي، أحكام الزوجية و  2
  .02الشيخ اسماعيل، مرجع سابق، ص   3
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وراء تنظيم مسائل الأسرة وتكوينها كالخطبة والزواج وما يتفرع عنها سعيا لحماية حقوق الطرفين 
  .من الانتهاك حالة اشتداد الشقاق

 موضوعية للأسرة، بتنظيمه لأحكام عقد الزواج وـفبعد أن قام المشرع بتوفير الحماية ال
ʪللجوء للقضاء ʪستحداثه لمسألة  إجرائياحمايتها  إلىات التفت المترتبة عنه والميراث والتبرع الآʬر

لحماية الأسرة تتمثل في تدخل النيابة العامة في القضاʮ الأسرية، بما فيها دعاوى الزوجية  إجرائية
قواعد  ماسكها، وإيصال الحقوق للأطراف المتداعية، بتطبيق أحكام وـومتعلقاēا للحفاظ على ت

  .لنيابة العامة جله يرمي لحماية أحد الزوجين أو أطفال أو أموال القصرالقانون، فدور ا
والمشرع ϵعطائه المسائل المتعلقة ʪلأسرة، اهتمام كبير لما لهذه المنازعات من طبيعة خاصة 

نجد المشرع المصري ʪدر  إذفهي متعلقة ʪلكيان الأسري لذلك أدخل النيابة في قضاʮ الأسرة، 
خصصة لشؤون الأسرة على غرار محكمة مستقلة لشؤون الأسرة، يكون لأعضائها ϵنشاء نيابة مت

الكفاءة ʪلنظر ومباشرة المنازعات الأسرية وϵسناد مهمة تدخل النيابة في مسائل الأسرة لبحث 
 إليهكز الأسرة تالنزاع، حتى تقف المحكمة على رأي النيابة العامة وهي تمثل النظام العام الذي تر 

)1(.  
وعهد للنيابة العامة بمهام جديد لمعاونة المحكمة في ēيئة دعاوى أحوال شخصية والطعون 
للفصل فيها في أجل قريب، ومن أسباب تدخل النيابة العامة الكم الهائل للقضاʮ أمام قسم 

تزال تحت النظر وعجز المشرع عن تخفيفها وإسقاطها لتعلقها ϥصحاب  الأحوال الشخصية التي لا
حة فالنيابة العامة هي كنائب عن السلطة الوطنية أمام القضاء فهي من صور احترام حقوق المصل

فلهذه الأسباب وضع نظام  )2(، وخضوع السلطة للقانون لصيانة كرامة المواطن والطمأنينة الإنسان
تشكيل نيابة الأحوال الشخصية ودعمها ʪلقانون ودورها في تطبيق القانون الأسرة، لذلك أعطى 

  .مكرر من قانون الأسرة 03المشرع للنيابة العامة دور الطرف الأصلي وفق مقتضيات المادة 

                                                             
  .55الله زهيرة، مرجع سابق، ص غلام   1
  .43عمر زودة، مرجع سابق، ص   2
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، إلا أنه الإسلاميةرغم أن نصوص قانون الأسرة تتضمن قواعد مستمدة من الشريعة 
بعض المنازعات في مجال الأسرة، لا سيما منها الخطبة  إلىعمليا يحمل بعض النقائص تؤدي 

الحضانة ومسكن الزوجية على سبيل المثال لذلك قسمنا  هذا المطلب إلى فرعين والزواج والطلاق و 
  .أثناء الفترة الزوجية والثاني بعد انحلال الرابطة الزوجية

  دور النیابة العامة أثناء الفترة الزوجیة: الفرع الأول 

المشرع الجزائري وضع القواعد والأصول العامة في قانون الأسرة كدعامة يقوم عليها نظام 
حياة الأسرة والى اĐتمع ، فالزواج هو أصل الأسرة  إلىالأسرة لأجل الاستقرار، فالزواج يمتد أثره 

ق بدون منازعة، ووضع قواعد وأحكام في حالة الطلاق فكثير من روابط الأحوال الشخصية يحق
مصلحة ويعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديلها ʪتفاقات بينهم من هذه الروابط علاقة 
الشخص ϥسرته من حقوق وواجبات التي تنشأ عن عقد الزواج فلا يجوز الاتفاق بين الزوجين 
 على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته أو تعديل ما على الزوج من واجبات كالإنفاق على

النفقات  الحقوق التي تنشأ عن الأبوة و جوز للزوج التنازل عن حقه في الطلاق، وـلا ي زوجته، و
ēم بعيد ادر جوز للأفراد تعديلها ϵـالقوامة، فلا ي الوصاية و الولاية و أحكام الميراث و أنواعها و و

  )1( .عن النظام العام
ممثلة اĐتمع صفة الخصم في المنازعات لأهمية مسائل الأسرة جعل المشرع النيابة العامة  و

المتعلقة đذه المسائل، فإذا فرضنا أن شخص تزوج أخته أو أمه، أو جمع بين الأختين وعلمت 
النيابة العامة đذا الزواج، فان الأمر لا يكون جوازʮ لتدخل النيابة العامة وإنما يتعين عليها أن ترفع 

  .الأمر في جميع قضاʮ شؤون الأسرة لتعلقها ʪلنظام العامالدعوى بطلب التفريق بينهما، ويستوي 
كما برر المشرع تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي تمس ʪلنظام العام، من بينها طلبات 

جاع ر ة بزوج قام ϵبطلان الزواج وإعادة الزواج đدف الحصول على الجنسية، كما لو علمت النياب
من حقها، بل واجبها أن تقوم برفع دعوى أمام قاضي شؤون زوجته التي طلقها ثلاث مرات ف

                                                             
  .37، ص 1997المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة  منصور، حسن حسن  1
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، و لا يدخل إسلاميةالأسرة بطلب بطلان الزواج لاعتبارات تتعلق ʪلنظام العام ونخالف الشريعة 
ما لها سلطة رفع الدعوى دون أي ـفي قيود واردة على النيابة في تحريك الدعوى في مجال الجزائي وإن

  )1( .قيد
وقانون  الإسلاميةكما تثار منازعة الميراث، كمسألة ميراث الرجل والمرأة في قواعد الشريعة 

، بل الأنصبة تتغير بتغير الحالات الأسرة ليست ʬبتة في نصيب واحد للذكر مثل حظ الاثنين،
وهي حالات على سبيل المثال تتدخل فيها النيابة عن طريق رفع الدعوى كطرف أصلي وبصفتها 

تحرر ʪسمها  الإجراءاتالمتعلقة ʪلقضية كالتحقيقات، وكل  الإجراءاتيحق لها أن تحضر كل  هذه
  .والهدف هو تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة

الرابطة الزوجية بحق تقديم طلبات بطلان الزواج هي  إبطالوللنيابة العامة التدخل في 
كان أحد الزوجيين غير ʪلغ أو ارتكب   إذامطلق، متعلقة ʪلنظام العام عندما يكون ʪطلا بطلان 

يجوز طلب " متعلق ʪلحالة المدنية جاء نصها  70 - 20من الأمر رقم  48فاحشة بنص المادة 
من قبل الأشخاص المعنيين أو من النائب العام لداعي النظام العام ويسجل المقرر النهائي  الإبطال

  ."في هامش العقد المقرر إبطاله إليهفي سجلات الحالة المدنية ويشار 
سنة لذا منع المشرع زواج  19أبرم الزواج من عديم الأهلية أي سن  إذامن البطلان، 

الولي، الورثة، الطرفان، (للذي له مصلحة طلب بطلان العقد الصغار لحمايتهم من الأضرار فيجوز 
يتحول إذا ما دخل الزوج بزوجته،  فان هذا البطلان المطلق) النيابة العامة والقاضي من تلقاء نفسه

  ).ببلوغ القاصر سن الزواج ( طلان ويصحح حالة الحمل وبزوال السبب المؤدي لطلب الب
وهناك بطلان في ظل موانع كأن يتضمن عقد الزواج شروط ʪطلة كأن يشترط الزوج على 

من الرضاعة، أو  زوجته عدم الإنجاب في حياة الزوجية، أو محرمات مؤبدة أو مؤقتة يتزوج أخته
  )2( .مرأة لم تكتمل عدēا أو طلاقها لزواج عرفي

                                                             
  .54غلام الله زهيرة، مرجع سابق، ص   1
  .28عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد، مرجع سابق، ص   2
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المتعاقدين الزوجين، الورثة، ( حاب المصلحة جانب أص إلىفالنيابة العامة طلب البطلان 
والبطلان لحماية مصلحة العامة أو النظام العام،  وللمحكمة تقرر البطلان ) التركة إلىبعقد الزواج 

عن تقييد القاضي بمبدأ الطلب، متى طلبت الزوجة ʪلنفقة أو أي التزام  من تلقاء نفسها خروجا
  .على الزوج وعقد الزواج ʪطل فيحكم قاضي شؤون الأسرة ببطلانه

  تدخل النیابة العامة بعد انحلال الرابطة الزوجیة: الفرع الثانـي

في النزاعات الزوجية حالة طرد الزوج لزوجته قبل الطلاق يمكن هنا للنيابة التدخل من أجل 
توعية الزوج بخطورة هذا التصرف، لاسيما اذا كان هناك أولاد ولم يفصل في مسكن الزوجية بعد، 
  فمن واجب النيابة حماية الطرف المطرود الى غاية فصل القاضي في النزاع ومسكن الحضانة، ففي

كثير من الأحيان ما تشرد الزوجة والأطفال بمجرد رفع دعوى الطلاق وينعكس ذلك سلبا على 
جنوح الأحداث وفي مرحلة الطلاق يمكن للنيابة أن تقدم مقترحاēا  إلىاĐتمع، ويؤدي غالبا 

  .)1(وإبداء رأيها بشأن الصلح بين الطرفيين ولم شتات الأسرة 
كان العنوان مجهولا   إذاائب وتحديد عنوانه، وفي حالة ما كما لها السعي لتبلغ الطرف الغ

وهذا تجنبا للطلاق والخلع الغيابي، ففي مرحلة ما بعد الطلاق فان النيابة لها دور أساسي في حماية 
حقوق الأطفال، فيجوز لها أن تتدخل أمام قاضي شؤون الأسرة وتقترح الطرف الأصلح لممارسة 

ي ملزم بمراعاة مصلحة  المحضون فأي تقصير من الحاضن يجوز لها الحضانة، ولا سيما أن القاض
المعارضة، سفر أي محضون للخارج وتبليغ الجهات المختصة بذلك đذا دعوى الطلاق بين 

أو ) من قانون الأسرة 48المادة ( المنفردة  ϵرادتهالزوجيين لطلب الحكم ʪلطلاق يتقدم đا الزوج 
أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في ) من قانون الأسرة 54 و 48المادة ( الزوجيين معا 

من قانون الأسرة، دعوى طلب الرجوع لمحل الزوجية يتقدم đا الزوج للمحكمة  54و  53المادتين 
الزوجية، فيطلب من المحكمة ʪلحكم عليها ʪلرجوع، دعوى  الإقامةضد زوجته التي تركت محل 

ذلك أمام القضاء  إثباتلزوج زوجته ʪلزʭ أو نفي الولد ولم يستطيع اēم ا إذااللعان ونفي الولد 
                                                             

  .يليها ما و 32، ص مرجع سابق حمد لمين، ـلوعيل م 1



 طبيعة تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة          الأول     الفصل   
 
 

  32  
  

 إذفيجوز له رفع دعوى اللعان، ونفي الولد فلم يذكر المشرع اللعان كسبب من أسباب الطلاق، 
من قانون الأسرة   138من قانون الأسرة، وذكره صراحة في مادة  41أشار له ضمنيا في المادة 
  .)1(شخص أخر دون نزاع  إلىالنسب ϵسناد نسب شخص  إثباتى كمانع من التوارث أو دعو 

دعوى طلب نفقة الأولاد بتخلف الزوج عن التزاماته اتجاه الزوجة وأولاده خاصة النفقة  و
من قانون الأسرة، فيجوز للزوجة بدعوى طلب النفقة بمحكمة التي تقيم بدائرēا  75حسب المادة 

  .قوالحضانة شرعية تبعية لدعوى الطلا

فدور النيابة العامة في دعاوى فك الرابطة الزوجية الطلاق التطليق الخلع يبدأ ʪلحضور في 
  .جلسات الدعاوى والإدلاء بمستنتجاēا الكتابية والشفهية والطعن

  
 جراءاتالإمن قانون  438وعلى المدعى بدعوى الطلاق يبلغ النيابة العامة طبقا للمادة 

في  الإلزاميحضورها ـالنيابة العامة في هذه القضاʮ متدخلة أصلية ب دارية، رغم أنالإ دنية والم
ما صفة الساهر على تطبيق قانون ـمدعى عليها، وإنـمدعية أو الـلا تتخذ صفة ال إذالجلسات، 

  .)2(الأسرة 
جميع  إلىمكرر من قانون الأسرة يمتد  03أما دور النيابة العامة في الصلح وفق المادة 

من قانون الأسرة  49انون بما فيها مسألة الصلح، فإجراءات الصلح حسب المادة أحكام هذا الق
تتم بين أطراف النزاع  يكون بين الزوج والزوجة وكذلك النيابة العامة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ 
 عدم الصلح مع النيابة العامة، فلا نجد أثر للنيابة العامة في هذا اĐال خلال الممارسات القضائية،

 49مكرر من قانون الأسرة والمادة  03فيكون بين القاضي والخصوم فقط مما يتعارض مع المادة 
  .من قانون الأسرة

                                                             
  .61ين، مرجع سابق، ص لممد ـلوعيل مح  1
  .86غلام الله زهيرة ، مرجع سابق، ص   2
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مائة من خلافات ـفي ال 50جحت ما يقارب ـعكس نيابة الأسرة والأحداث بدبي التي ن
حفاظ على كيان لالخصومة ل هاءـإنمائة بعد قبول القضاʮ الصلح و ـفي ال 30ظبي  أسرية، وفي أبو

  )1(.الأسرة
 مدنية والـ جراءاتالإمن قانون  88تدخل النيابة العامة في إجراءات التحقيق بنص مادة 

يجوز للنيابة العامة حضور إجراءات التحقيق في القضاʮ التي يتم إشعاره đا وعند " دارية الإ
  ."الاقتضاء إبداء ملاحظاته

جراءات الإفالمشرع أجاز لممثل النيابة العامة تدخل في إجراءات التحقيق في ظل قانون 
في حين المشرع المصري ، حكمة أو اĐلس القضائيـم التحقيق بمعرفة المـدارية، إذا تالإ  دنية والم

  )2().غيرها الولاية و الحجز و(التحقيق بنفسها في مسائل خاصة  منع للنيابة العامة
  دور النیابة العامة في حمایة القاصرین وعدیمي الأھلیة والغائب والمفقود :يـالمطلب الثان

والدفع به من  إʬرتهحماية مصالح وحقوق هؤلاء الأشخاص هو من النظام العام، يمكن 
خلال جميع مراحل المحاكمة من صاحب المصلحة التي شرعت هذه القاعدة لحماية حقوقه، 

النائب العام قاعدة إلزامية أقرها المشرع لصالح القاصرين  إلىة إرسال الملف وʪعتبار أن وجوبي
/ 09بتاريخ  09/335والمفقود والغائب لحماية حقوقهم كما جاء في قرار المحكمة العليا ملف رقم 

  )3( .بحالة الأشخاص 07/1984
 مدنية وـالجراءات الإمن قانون  260وجوب اطلاع النائب العام بقضاʮهم وفق المادة 

دارية، متى كان المقرر قانوʭ أنه يجب اطلاع النائب العام على القضاʮ متعلقة بحالة الأشخاص الإ
  .قبل عشرة أʮم على الأقل من يوم الجلسة إليهوترسل 

فارϦينا إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الأول حماية النيابة العامة للقاصرين وعديمي 
  .اية المفقود والغائبالثاني حم الأهلية، و

                                                             
  .135، ص ، دار الكتب القانونية2006طبعة دورها أمام محاكم الأسرة،  أحمد نصر الجندي، نيابة شؤون الأسرة و  1
  .136مرجع سابق، ص نيابة شؤون الأسرة، أحمد الجندي،   2
  .19الشيخ اسماعيل، مرجع سابق، ص   3
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  حمایة النیابة العامة للقاصرین وعدیمي الأھلیة: الفرع الأول

، ض حالات تكون منعدمة وأخرى ʭقصةالأصل في الأهلية تكون كاملة إلا أنه في بع
، 125 إلى 81فنظم قانون الأسرة أحكام الأهلية في الباب المتعلق ʪلنيابة الشرعية من المادة 

تقضي ببطلان جميع تصرفات الصبي غير مميز دون تفرقة بين تصرفات ʭفعة أو  82فنجد المادة 
، ويطبق نفس الحكم على اĐنون والمعتوه والسفيه، 'هليةالأعديم ' ضارة أو دائرة بين النفع والضرر

 'ʭقص الأهلية'قانون الأسرة تصرفات المميز الذي لم يبلغ سن الرشد  83في حين تفرق في المادة 
الولي أو  إجازةكانت ضارة له، فتتوقف على   إذكانت ʭفعة له،  وʪطلة   إذاتصرفاته ʭفذة  تكون

  )1(.)بين النفع والضرر( الوصي 
ولما كانت تصرفات هؤلاء الأشخاص تحدث أʬر قانونية كلف المشرع قاضي شؤون 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 424الأسرة، ʪلسهر على حماية مصالحهم مادة 
يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص ʪلسهر على حماية مصالح القصر فحماية  

مصالح القصر وعديمي الأهلية من أقوى مبررات مشرع لتدخل النيابة العامة كطرف أصلي في جميع 
قضاʮ الأسرة فمن مهامها الولاية على النفس والمال بتقديم طلبات أمام قاضي شؤون الأسرة، 

من قانون الأسرة يجوز للنيابة العامة برفع دعوى  99بطلب تعيين مقدم المادة فمصلحة القاصر 
الحكم ʪلحجر على من بلغ سن  بتعيين مقدم لفاقد الأهلية، أو ʭقصها حماية للمصلحة العامة، و

تصفية  عزل الوصي و من قانون الأسرة  و 102جنوʭ أو سفيه أو معتوها المادة ـالرشد وكان م
  .)2( التركة

 32377إدارية، جاء في قضية رقم من قانون إجراءات مدنية و  260طبقا لنص المادة 
متى أوجب القانون تبليغ القضاʮ التي ēم القصر كان الإجراء يعد جوهرʮ لا يجوز استبعاده "

                                                             
  .174ديد، مرجع سابق،  ص الجدنية الم جراءاتالإعبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون   1
  .174ديد، مرجع سابق،  ص الجدنية الم جراءاتالإعبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون   2
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رارها أنه تم ، والجهة القضائية التي اكتفت ʪلذكر في قإتمامه إلىواعتباره مستوفيا بمجرد الإشارة 
  )1(."في طلباته تكون قد خرقت قاعدة جوهرية للإجراء مما يستوجب النقض سماع النائب العام

وصاية   ولاية إمام الأهلية ـلحماية يوفرها قانون الأسرة لناقص أو عديلشرعية آلية فالنيابة 
مشرع ـميزه فأعطى الـكان دون الثالثة عشر أو لنقص ت  إذز يأو تقديم حماية للقاصر لانعدام التمي

مصلحة القاصر، طلب تعيين مقدم لفاقد الأهلية أو ʭقصها أو من ـللنيابة العامة تقديم طلبات ل
مهامه أو حكم عليه ـم يكن له ولي أو وصي، وϵعفاء وعزل الولي أو الوصي بعجزه عن القيام بـل
تسوية قضائية،  خلة ʪلأخلاق أو ϵفلاسه فيـتزوير أو جرائم مالئتمان أو الإجريمة السرقة أو ـب

  .مشرع أن مصلحة القاصر قد يهددها سوء أخلاقه لعدم أهليته لإدارة أموال القاصر ـفاعتبر ال
وفي مجال الحجر تقدم الطلبات مكتوبة قابلة للنقاش من قبل الأطراف كتقدير نفقة 

دة ل سبب توقيع الحجر المااز  إذاالمحجور عليه، والاعتراض على الشخص المقدم ورفع الحجر 
فهنا " زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه  إذايمكن رفع الحجر " من قانون الأسرة  108

  .تتدخل لحماية المحجور عليه من نفسه والغير بتوقيع الحجر عليه
 إجراءاتمن قانون  260مكرر من قانون الأسرة، توجب المادة  03وفضلا عن المادة 

رأيها كتابيا  اءبد خاصة بحماية ʭقص الأهلية، ϵالنيابة بقضاʮ إبلاغمدنية وإدارية الفقرة الخامسة 
مدنية  إجراءاتبتطبيق القانون فهي طرفا أصليا وفي نفس الوقت طرف منظما، طبقا لقانون 

  ؟وإدارية فكيف توفق بين هذه الازدواجية
مال القاصر  ممارسة الولاية بتجريده من سلطاته التي منحها له القانون على إĔاءوطلب  

الفقرة الرابعة من قانون الأسرة  تنتهي وظيفة الولي  91المادة  فقد سلطته أن يكون ʭئب قانوني، و
يرى بعض  أمواله ، و إدارةبناء على طلب من له مصلحة ثبوت سوء تصرف الولي وتقصيره في 

ية حسب المادة من قانون الأسرة، يتم بحكم جزائي كعقوبة تكميل 91المادة  إسقاطالشراح أن 

                                                             
  .  52-51 ص، 1989لعدد الأول، سنة ا، اĐلة القضائية، 11/07/1984في  مؤرخقرار   1
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الحرمان من ممارسة حقوق  "...سادسة من قانون العقوʪت مكرر فقرة  09فقرة ʬنية و  09
  "....لوطنية والمدنية والعائليةا

أو بحكم مدني أو من " بسقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها  "... 06فقرة  09والمادة 
مكرر قانون الأسرة وإĔاء  03ة، المادة النيابة العامة كطرف أصلي في قضاʮ تطبيق قانون الأسر 

مدنية وإدارية، ذو طابع استعجالي  إجراءاتوما يليها من قانون  453الولاية من خلال مواد 
 و )1(مارسة الولاية ـحكمة مقر مـدارية مالإ دنية والم جراءاتالإمن قانون  458وحسب المادة 

دورها على القضاʮ الموضوعية بل حتى  يقتصر النيابة العامة لا إذلابد من تسبيب الطلب، 
  .القضاʮ الاستعجالية

طلب مراقبة الولاية للنيابة العامة بطلب المراقبة أمام قاضي شؤون  إجراءكما أن هناك 
المدنية والإدارية لمن وضع تحت الولاية متى مست  الإجراءاتمن قانون  465الأسرة، وفق مادة 

  .اصرمصلحة للنيابة حق حماية أموال الق
 إضافةكما طلب تثبيت الوصاية طريقة قانونية لحماية الطفل القاصر الفاقد لأوليائه 

لراشدين الفاقدين لمكانتهم العقلية، بوفاة ولي القاصر تعرض الوصاية على قاضي  شؤون الأسرة 
 إجراءاتقانون  472لتثبيتها أو رفضها فالنيابة العامة أن تخطر القاضي عملا ϥحكام المادة 

يخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن " مدنية وإدارية 
التمييز، أو كل شخص ēمه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية  أو رفضها بعد وفاة الأب في حالة 

التحفظية  الإجراءاتأعلاه أو يتخذ جميع  471رفض الوصاية ،يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 
  . "في انتظار تعيين المقدم

ما يلاحظ على دور النيابة العامة في حماية القصر وعديمي الأهلية أنه دور شكلي أي همزة 
النيابة العامة ( وصل بين القاصر والقاضي عكس المشرع المصري، وسع من تدخل النيابة العامة 

ى أموالهم وإدارēا وفقا للأحكام تتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية و ʭقصها والغائبين والتحفظ عل
                                                             

  .178،مرجع سابق، ص في قانون الإجراءات المدنية الجديد عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية  1
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قانون  973وفق مادة ) الحجر والولاية(النيابة يحققوا ϥنفسهم ʪلمسائل الخاصة  إعفاءو  القانون،
اتخاذ تدابير والإجراءات  إلىالمرافعات، وظائف النيابة العامة في التشريع المصري تتجاوز التدخل 

  )1(.صةمختـصدور الحكم من المحكمة ال إلىالمؤقتة 
 اقدي الأهلية وـل النائب ʪلأحكام صادرة عن فـجاʪ من قبـإن إبداء الرأي سلبا وإي

اية كرعاية مصالح عديمها، يهدف لتوفير حماية قانونية لمصلحتهم المدارة من قبل الوصي والحم
أدى لفوائد تولى النيابة لهذه المسائل  ʭقصيها والغائبين ʪلتحفظ على أموالهم، وعديمي الأهلية و 

  .ʭقصيها وهو ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة العليا مي الأهلية وـلعدي
يعتبر اطلاع النيابة العامة على الملفات الخاصة القصر قاعدة جوهرية أوجبتها المادة " 

من ثمة وجب اعتبار  الأحداث، و قانون الإجراءات مدنية رعاية لمصالح عديمي الأهلية و 141
من ليست له صفة ـن طرف الخصوم والمأخوذ من خرق هذه القاعدة صادر مالوجه المثار م
يستفيد منها إلا من تقررت  ʪلتالي يعد مرفوضا، ذلك أن الوسيلة المقررة قانوʭ لا التمسك به، و

  )2( ."مصلحته ـل
 التحفظ على أموالهم الغائبين و فدور النيابة العامة في تمثيل عديمي الأهلية و ʭقصيها و

يحقق المصلحة العامة وما لها من نفوذ تساعد المحكمة في إظهار الحقيقة، ويظهر دورها في تمثيل 
عديم الأهلية و ʭقصيها، في حصر التركة والمحافظة على حقوقهم حتى يبلغ الرشد أو يذهب عنه 

  .)3(العارض 

  حمایة النیابة العامة للغائب والمفقود: الفرع الثانـي

المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف " انون الأسرة المفقود ق 109حسب المادة 
  ."بحكم  إلامكانه و لا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقود 

                                                             
  .2007عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة الأحوال الشخصية،منشورات ʫلة،  1
  .37، ص 01عدد  ،1989لقضائية لسنة ، اĐلة ا19/01/1983مؤرخ في  26-598قم ر  قرار 2
دار الكتب الأحوال الشخصية، في مسائل التقاضي  إجراءاتتعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و أحمد نصر الجندي،  3

  .206ص ، 2008القانونية، الطبعة 
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أخباره فلا يعرف حياته  انقطعت فا لمفقود هو من فقد فلا يعلم مكانه، غاب عن أهله و
ʪنقطاع أخباره غيبة ظاهرها عدم سلامته أثر حوادث  إليهكمن خرج من بيته ولم يعد من موته  

  .طبيعية كالزلازل مثلا
  :وحسب المادة بتوافر شروط لاعتباره مفقود

  .عدم تمكن من معرفة مكانه: أولا 
  .عدم التيقن من حياته: ʬنيا 
  .صدور حكم قضائي بفقده: ʬلثا 

 رتب بطلان التصرف وإلا بمخالفتهاقبل صدور الحكم  إجراءاتفلا بد من مجموعة 
 114وللنيابة العامة زʮدة على الورثة أو من له مصلحة تقديم طلب حكم ʪلفقدان وفق المادة 

يصدر حكم الفقدان أو موت المفقود بناء على طلب الورثة أو من له مصلحة ." من قانون الأسرة
  ".أو النيابة العامة 

العامة، بطلب حكم الفقدان حفاظا على  ʪنعدام ورثة المفقود وذوي المصلحة تقوم النيابة
  .أموال المفقود والصالح العام

شؤونه بنفسه لمدة  إدارةأو  إقامتهمحل  إلىأما الغائب من منعته ظروف قاهرة من الرجوع 
   .سنة، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود

يمنحها صلاحية رفع  فالنيابة العامة لم يمنحها أي صفة قضائية بل أسند لها دور متواضع
وفاة الشخص المفقود، خلال أحداث المأساة الوطنية وطلب تقييد حكم الوفاة في  إثباتدعوى 

  .سجلات حالة مدنية ولم يوجب تقديم ملاحظاēا ورأيها
دعوى  إقامةما يمكن ملاحظته أنه كان يجب على المشرع الذي منح النيابة العامة سلطة  و

بل وصل أن يوجب تسليمها نسخة من محضر المعاينة واثبات الفقدان مقا وفاة المفقود، و إثبات
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الشكوى خلال الأجل المحدد ،أو يعفيها منه حتى لا تقضي  إقامة، حتى تتمكن من استلام
  .)1(المحكمة بعدم قبول دعواها شكلا لخروجها عن الأجل 

  
  

قانون الحالة المدنیة وقانون (  اصةدور النیابة العامة في حمایة الأسرة وفق نصوص خ: المطلب الثالث
  )الجنسیة 

ينظم قانون الأسرة العلاقات الأسرية ومنازعات الأحوال الشخصية، انطلاقا من أحكام 
الشريعة الإسلامية، مع الاعتماد على قواعد القانون المدني لسد الفراغ العالق ببعض مواده ʪعتباره 

 إليهالقاضي لسد ثغرات فروع القانون الخاص الأخرى وهو ما أشارت  إليهاشريعة عامة، يلجأ 
على غيرهم  ورة على كل المواطنين الجزائريين من قانون الأسرة ϥنه يطبق قانون الأس 221المادة 

  )2(.المقيمين ʪلجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني
رر التي جعلت من النيابة العامة طرف أصيل مك 03نجد أن المشرع فضلا عن نص المادة  

في قضاʮ شؤون الأسرة، حدد مجال تدخلها في بعض من نصوص هذا القانون تشمل قانون الحالة 
فرعين الأول حماية قانون الأسرة وفق قانون الحالة  إلىالمدنية والجنسية، لذلك قسمنا هذا المطلب 

  .المدنية والثاني وفق قانون الجنسية

  حمایة الأسرة وفق قانون الحالة المدنیة: الأولالفرع 

من الأمر  1970فبراير  19علاقة قانون الأسرة بقانون الحالة المدنية، الصادر في 
قوي، خاصة فيما يتعلق ببياʭت عقد  تبدو علاقة حقيقية وذات ارتباط وثيق و 70/20

لعقد، وكذا فيما يتعلق بشهود الزواج،واثبات وتقييد عقد الزواج والموظف المختص بتحرير هذا ا
فروعه، وكذا حدود أهليته من  الحالة المدنية للفرد لمعرفة أصوله و إثباتمسائل  و عقد الزواج،

                                                             
  . يليها ما و 189مرجع سابق ، ص  ،المدنية الجديد ءاتالإجراعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   1
  .60مرجع سابق، ص  ،الوجيز في شرح قانون الأسرة ،بلجاج العربي  2
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النيابة  إشرافحيث السن ʪلخصوص ويتصل قانون الحالة المدنية بقواعد النظام العام وهو تحت 
  .العامة

نص المشرع في مادة  )1(انون الحالة المدنية ق وقة الموجودة بين قانون الأسرة ولتدعيم العلا
يسجل حكم تثبيت الزواج في الحالة " على أنه 2005قانون الأسرة المعدلة عام  02فقرة  22

من قانون الأسرة المعدلة في نفس  03فقرة  49كما أن المادة " المدنية بسعي من النيابة العامة 
 إشرافة المدنية تحت تسجل أحكام الطلاق وجوʪ في حال" السنة تقضي في فقرēا الأخيرة ϥنه 

  ."النيابة العامة
تنظم  إذللنيابة العامة دور مهم في قانون الحالة المدنية لما له من أهمية في حياة المواطنين، 

Đمركز  إذ) ، الوفاة، الزواجالولادة(تمع وأهم أحداث مميزة لحياته التواجد القانوني للفرد داخل ا
 وارثأعزب، أو  ، أو أنثى، قاصر أو راشد، متزوجذكرا(دنية الة المالحقانوني يتغير حسب الفرد ال
ʬأو مور.(  

تسجيل عقود الحالة المدنية، ومنها  إلىدور النيابة العامة في السعي  إلىوđذا نتطرق 
تسجيل أحكام تثبيت الزواج وأحكام الطلاق وتصحيح عقود الحالة المدنية فان ʪقي صلاحيتها 

  .إداريةتعتبر 

  تسجيل عقود وأحكام الزواج: أولا 

مصلحة الحالة المدنية التابعة للبلدية  إلىيبرم عقد الزواج أمام الموثق وبعد تحرير العقد يرسل 
التي أبرم فيها العقد، أو أمام ضابط الحالة المدنية ويسجل العقد بسجلات الحالة المدنية طبقا 

  .قانون الحالة المدنية 72و  71للمادتين 
ضابط الحالة المدنية أو القاضي هو المختص "  :قانون الحالة المدنية نصت من 71المادة 

 و البي الزواج أو أحدهماط إقامةحل ـالذي يوجد بدائرة اختصاصه م إمابتحرير عقد الزواج وهو 

                                                             
  .المتعلق ʪلحالة المدنية ،1970فبراير سنة  19الموافق ل  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20الأمر   1



 طبيعة تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة          الأول     الفصل   
 
 

  41  
  

 إلىأحد الزوجين ʪستمرار منذ شهر واحد على الأقل  إقامةإما الذي يوجد بدائرة اختصاصه مقر 
  ."ʫريخ الزواج 
أمامه ويسلم  إتمامهيسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال " : 72المادة 

  ." الزوجين دفتر عائليا مثبتا للزواج إلى
قد يقوم عقد زواج صحيح لكن يفتقد للشكلية أي غير مسجل بسجلات الحالة  و

التي  الإسلاميةالرسمية، يتم وفقا لأحكام الشريعة  إلىالمدنية، أي زواج عرفي فهو زواج شرعي يفتقد 
لم  إذاتشترط توثيقه ليصبح شرعي، لكنه يخلف أʬر خطيرة تمس العلاقة الزوجية ويمس ʪلأولاد 

  .يثبت ويسجل
عقد الزواج العرفي أي ʪلفاتحة دون تمكن الزوجان  إبرامفإذا فات زمن قصير أو طويل على 

المدنية، لا يمكنهما تسجيل وتوثيق عقد زواجهما إلا بموجب  من تسجيله في سجلات الحالة
وما بعدها  39حكم يصدره رئيس المحكمة، تبعا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

يثبت عقد الزواج بمستخرج عن "قانون الأسرة  22لأولى من مادة من قانون الحالة المدنية والفقرة ا
يجب تسجيل "م الفقرة الثانية ـث "الة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائيسجل الحالة المدنية وفي ح

  )1(."حكم تثبيت الزواج في سجل الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة 
يقوم الزوجان أو أحدهما برفع قضية أمام قسم شؤون الأسرة، بحضور قاضي شؤون الأسرة 

  .ر بتسجيله بسجلات الحالة المدنيةر بثبوته وϩموالزوجين والشهود وبتوافر الأركان الزواج، فانه يق
الشفهية، قبل صدور الحكم  فالنيابة العامة طرفا في القضية تقدم التماساēا الكتابية و

  .القضائي ولها استئناف أمام اĐلس القضائي
وبحصول الزوجين على منطوق حكم تثبيت عقد زواجهما، كلف ممثل النيابة العامة 

ضابط الحالة المدنية لتسجيله في عقود الزواج، وفق أشكال القانون إلى ϵرسال نسخة من الحكم 
  .والتأشير على هامش شهادتي ميلاد الأصلية للطرفين

                                                             
  .يليها ما و 72ص  ،مرجع سابق ،قانون الأسرة في ثوبه الجديد ،عبد العزيز سعد  1
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  تسجيل أحكام الطلاق: ʬنيا 

الطلاق لا يثبت إلا بحكم "من قانون الأسرة على أن  49ادة المنصت الفقرة الأولى من 
الطلاق لا يثبت الا بحكم قضائي لا يقع إلا تبعا لعدة محاولات للصلح " والفقرة الثانية " قضائي

أشهر ابتداء من ʫريخ رفع الدعوى ووجوب تسجيل  03يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 
  ."لمدنية بسعي من النيابة العامة ا أحكام الطلاق في سجلات الحالة

حيث بعد أن كان واجب تسجيل حكم الطلاق في سجلات الحالة المدنية ضمن وثيقة 
من قانون الحالة  58عقد الزواج ، وضمن وثيقة الميلاد لكل من الزوجين طبقا لأحكام مادة 

وبناء على طلب المدنية بسعي من رئيس كاتب الضبط لدى المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق، 
المعدلة كلفت وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة  49المحكوم له، فان المادة 

  . بوجوب القيام ʪلاتصال بضابط الحالة المدنية ʪلبلدية التي وقع فيها
إبرام وتسجيل عقد الزواج، ليطلب منه تقييد منطوق حكم الطلاق في سجل عقد الزواج 

  . بعد أن يكون قد أرفق طلبه بنسخة من الحكم ʪلطلاقالمعنين

ن ممثل إستئناف ويقبل الطعن فيه ʪلنقض فكان الحكم ʪلطلاق لا يقبل الطعن ʪلا  إذ
النيابة العامة لا يجوز له أن يطلب من ضابط الحالة المدنية تسجيل حكم الطلاق على هامش عقد 

بعد أن يكون حكم الطلاق قد وقع الفصل فيه  إلاالزواج وعقد ميلاد كل من الزوجين المطلقين 
  .من المحكمة العليا وبعد أن يصبح حكما Ĕائيا

كان   اإذفدور النيابة العامة  إلغاءهادنية وتعديلها و أما فيما يخص تصحيح عقود الحالة الم
القانون جعل منها طرفا أصليا بكل قضية موضوعها البطلان، أي وثيقة من حالة مدنية تكون 

 أمام محكمة مدنية ارها هي التي قامت بدعوى البطلانبياēʭا مزورة أو محررة بصفة قانونية ʪعتب
  .اء وʬئقلتعديل أو تصحيح أو إلغفقضاʮ ا
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ʪلنسبة لتقديم طلب تسجيل أو تقييد الوʬئق المنسية فدورها يكون منظم لأĔا تتدخل  و
لطلب المعني ϵجراء التعديل أو الإلغاء، إذ تقيد في سجلات حالة مدنية ويقدم الطلب إلى رئيس 

  )1(.المحكمة عن طريق وكيل الجمهورية ممثل النيابة 
 قانون الإجراءات المدنية و 489المعني أسند المشرع المادة والتأشير على هامش عقد ميلاد 

للنيابة  و م ϥمر منهاـتعديل أو رفع التقديمنطوق الأمر القاضي ʪفتتاح أو ـدارية للنيابة العامة بالإ
غفالات للإ دنية، وتوقيع عقوبة على مخالفته بغرامة مالية، ولها تصحيح إداريالمالة الحمراقبة ضابط 

دارية تصنف القضاʮ التي تبلغ الإ دنية والمجراءات الإقانون  260نص المادة لʪلرجوع  والمادية 
 إذللنيابة العامة في أجل عشرة أʮم على الأقل على سبيل الحصر من بينها متعلقة ʪلحالة المدنية 

  .تعد النيابة طرف منظم احتياطي، لا طرف أصلي

  الجنسیةحمایة الأسرة وفق قانون : ـيالفرع الثان

الجنسية هي علاقة بين الدولة والفرد تجعله يتمتع بكل الحقوق التي تمنح للمواطن حامل 
 إلىجنسية الدولة ويلتزم بما تفرضه دولة الجنسية من واجبات فإذا خرج الفرد عن جنسية دولته 

  )2( .جنسية دولة أخرى بحيث يكون له أثر على جنسية زوجته
و عدم تمتع أحد الأشخاص ʪلجنسية الجزائرية من خلال المادة أما حالة قيام نزاع بتمتع أ

مكرر من قانون الأسرة التي تزامن تعديلهم للقانون  03التي تطابق المادة  من قانون الجنسية 37
 38إنما يتممه بنص المادة  من قانون الجنسية و 37نفس المقصد فالمشرع لم يكتفي بنص المادة 

ضد أي  و امةأثر له في قانون الأسرة المتعلق بدعويين ضد النيابة الع من قانون الجنسية الذي لا
  .شخص أمام قسم شؤون الأسرة

                                                             
  .186ص  ،مرجع سابق ، المدنية الجديد ءاتالإجراأبحاث تحليلية في قانون  ،عبد العزيز سعد  1
  .171ص ، هنفسرجع الم ،عبد العزيز سعد  2
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لكل شخص الحق في رفع دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو  
بحق الغير الذين  الإخلاليرفع الدعوى ضد النيابة العامة، مع عدم  و عدم تمتعه ʪلجنسية الجزائرية،

  .مهم الأمر في التدخليه

جري التحقيق والحكم في النزاعات ـمن قانون الجنسية، على أن ي 39كما نصت المادة 
رفع  إمكانيةحا على ـالعادية، فقانون الجنسية صري الإجراءاتحول الجنسية الجزائرية وفق لقواعد 

تع ʪلجنسية الجزائرية الدعوى الفصل في النزاع حول الجنسية، برفع دعوى مباشرة تمتع أو عدم التم
حتى ʪلدفع  بدعوى مدنية أصلية، أو بدفع تبعا للدعوى الأصلية المعروضة أمام المحكمة المدنية، و

من قانون الجنسية عندما تثار هذه المنازعات عن  37أمام محكمة جزائية وفق ما نصت المادة 
بث فيها من قبل المحكمة طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة للفصل حتى ي

الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي  إليهاالمختصة محليا، التي يجب أن يرفع 
  .  إلا أهمل الدفع ينازع في الجنسية و

جنسية الجزائرية لصالح هذا ـحكم الفاصل في النزاع بشأن الـعلى كل حال سواء صدر ال و
مثل النيابة  ـالحكم سيكون قابلا للطعن فيه ʪلاستئناف من ممدعى عليه، فان ـمدعى أو الـال

مطلوبة قانوʭ لطعن في أحكام ـكطرف أصلي أو من الطرف الأخر، وفقا للأوضاع والأشكال ال
  )1( .مدنية عادية

، وعليها أن تقدم ما طرفا أصليا في مثل هذه الدعوىفأوجبت النيابة العامة أن يكون دو 
   .جنسية الجزائريةـجري التحقيق والحكم في النزاعات بشأن الـعلى أن ي مذكرات كتابية كما نصت

  
العامة فالنيابة العامة تكون طرفا أصليا وإذا صدر حكم لغير  الإجراءاتوفقا لقواعد 

من قانون الجنسية، تسمح لها ʪلطعن والاستئناف ضد هذا الحكم  37/02صالحها وفق المادة 

                                                             
  .184عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجديد ، مرجع سابق ، ص   1
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كان يجب تبليغ عريضة افتتاح   إذايعرف أحد ما  مكرر من قانون الأسرة لا 03عكس المادة 
الجلسة، أو يجب أن تقدم مذكرات كتابية أولا ويحق لها  إلى، وتكليفها ʪلحضور إليهاالدعوى 

و هو ما يجعل النيابة العامة كطرف أصلي في قانون الجنسية عكس  الطعن في الحكم ʪلاستئناف ؟
.مركزها في قانون الأسرة أكثر غموضا



 
 

 

  

  

  الفصل الثاني  
إجراءات و أثار تدخل  

النيابة العامة في  
  قضايا الأسرة
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وتقدم  ،النيابة العامة تحضر جميع جلسات شؤون الأسرة وتبلغ إليها مذكرات الطرفين
كما تتابع ،وتمارس طرق الطعن ضد الأحكام والقرارات القضائية ة،أو شفاه ةالتماساēا كتاب

  .النيابة الحرص على تطبيق القانونودور ، تنفيذها عند اللزوم
أن الدعوى ترفع ضدها   ،يعني اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضاʮ شؤون الأسرة لا و

بل ترفع الدعوى كما في الماضي من شخص طبيعي ضد  ،كمدعى عليها أو مدخلة في الخصام
  .ضد زوجة أو أحد الفروع أو الأصولالزوج ك ،أخر

سواء أمام المحكمة أو اĐلس  النيابة ديباجة الحكم ϥنه صدر بحضور ممثلفيجب ذكر في 
لأن المشرع لم يرتب على  ،وعدم حضور النيابة في الجلسة ليس من النظام العام ،أو محكمة عليا

 ،وبما أن النيابة ملزمة بحضور جلسات محكمة شؤون الأسرة ،ذلك بطلان الحكم أو القرار القضائي
ويطلب منها قاضي الأحوال الشخصية في الجلسة  ،تقديم طلبات مكتوبة أو شفاهة فانه من حقها

  .قبل وضع القضية في المداولة أن تقدم التماساēا والتي ترمي عادة لتطبيق القانون
لأĔا حاضرة الجلسات  ،فالمدعي غير مكلف بتبليغ عريضة افتتاح الدعوى للنيابة

كتابة الضبط وتقدم طلبات مكتوبة أو شفاهة ʪلجلسة وʪستطاعتها اطلاع على الملف أمام  
مسألة قد يغفل القاضي  إلىبتنبيهه وحضور النيابة ليس لعرقلة القاضي في عمله بل مساعدته 

من مذكرات أطراف أو  استنتاج تصل لعلم النيابة من اتصال أحد طرفي الدعوى أو بواسطة ،عنها
  .أثناء الجلسة

ابة العامة في المسائل المتعلقة ʪلأسرة ودور النيابة في حماية بعد دراسة طبيعة تدخل الني
تدخل النيابة العامة والمبحث  إجراءات إلىنحاول في هذا الفصل التطرق في المبحث الأول  ،الأسرة

  .الثاني أʬر تدخلها في قضاʮ الأسرة
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تدخل النیابة العامة إجراءات: ولالمبحث الأ  

أعطى المشرع أهمية خاصة لقضاʮ شؤون الأسرة بتقديم طلباēا الكتابية والشفهية وتتبع 
، جال القانونيةالقضائية في الآ قها في الطعن في الأحكام والقراراتحمراحل المرافعات واستعمال 

لذلك وجب الرجوع في إجراءات التقاضي في مسائل شؤون  وكحتمية والتطبيق السليم للقانون
لعدم   ،المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09قواعد العامة أي قانون  إلىرة الأس

  .وجود قانون إجراءات خاص بقضاʮ شؤون الأسرة
 إلىمطلب الثاني ـال أحكام الأطراف في الدعوى وإلى مطلب الأول ـلذلك نتطرق في ال

النيابة العامة في الطعن الأحكام والقرارات مطلب الثالث حق ـنيابة العامة والالإجراءات تبليغ 
  .وتنفيذها

  أحكام الأطراف في الدعوى: المطلب الأول

الدعوى المرفوعة في شؤون الأسرة متكونة من المدعي حق عرض ادعاءه القانوني على 
حكم  إصدارعلى المحكمة  رتب التزاماوت ،أما المدعى عليه حق مناقشة ادعاءات المدعي، القضاء

  )1(. في موضوع الادعاء بقبوله أو رفضه
أو مدعى عليها فالدعوى المرفوعة من  مدعي النيابة ʪعتبارها طرفا أصليا قد تكون و

ʪلمطالبة القضائية للحفاظ على  ،النيابة هي رفع الادعاء أمام القضاء للحصول على حكم ايجابي
دعوى تقتضي الرجوع إلى قانون الإجراءات النظام العام ولتحديد حقوق و واجبات الأطراف في ال

لذلك سنتطرق إلى حقوق  ،أي الشريعة العامة للقواعد الإجرائية الواجبة الإتباع ،الإدارية المدنية و
و واجبات النيابة العامة          الفرع الثاني حقوق  واجبات الطرف الأصلي في الفرع الأول و و
  .الخصوم و

                                                             
الأول، الإختصاص التقاضي و طرق الطعن ، دراسة مقارنة ، الجزء  -أصول المحاكمات المدنية، التنظيم القضائيعوض أحمد الزغبي ،   1

  .520، ص  2003الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر، 
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  وواجبات الطرف الأصليحقوق : الفرع الأول

  حقوق الطرف الأصلي: أولا 

كانت النيابة العامة   إذاخاصة  إجراءاēا لتحديد مركز أطراف الدعوى ʪلنسبة للخصومة و
  .مدعية أو مدعى عليها في قضاʮ شؤون الأسرة ، يعطيها عدة حقوق

نص عليه الدستور الجزائري في ) يتمتع به الطرف الأصلي في الخصومة (  :قاضيتحق ال – 1
هو في  و ،الكل سواسية أمام القضاء ،المساواة أساس القضاء مبادئ الشرعية و"  140المادة 

  ".متناول الجميع ويجسده احترام القانون 

يدعي  شخصيجوز لكل "  الإدارية المدنية و الإجراءاتمن قانون  03كما نصت المادة 
فكل طرف أصلي في ." حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته 

الخصومة يتمتع بحق التقاضي حسب هاتين المادتين فيكون مدعى أو مدعى عليه فعلى المحكمة 
  .)1( حكم بقبول أو رفض الخصومة إصدار

 ،مثل ʭقصي الأهلية( العام للنيابة العامة أن تقف موقف ادعاء في قضاʮ الصالح  و
المدنية  الإجراءاتلذلك وفقا لقانون  ،لخإ...تثبيت الزواج  ،الغائب و ، المفقودالتركة ،الحجر

والإدارية ʪعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في مسائل الأسرة يكون لها ما للخصوم من حقوق 
  .وعليها ما عليهم من واجبات

ʪعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى المتعلقة  :الدفوع والطلبات إبداءحق  – 2
يمكنها  و ،الدفوع يكون لها ما للخصوم من حقوق وواجبات فلها أن تبدي الطلبات و،ʪلأسرة
  .الدعوى أو البدء فيها إجراءاتاتخاذ 

                                                             
  .15، صمرجع سابقي، ـفتحي وال  1
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النظام العام لأĔا مسألة ـتعلق الأمر ب إذاوأن  تتمسك ʪلدفع بعدم الاختصاص النوعي ، 
 إلاما عمل النيابة في هذه الحالة  و، محكمة وتراعيها في أي مرحلة كانت عليها الدعوىـتلزم ال

  )1( .تنبيها لما هو واجب عليها
أʮم من  10النيابة بملف القضية من طرف كتابة الضبط المحكمة قبل  إخطارفيكون 

دارية ولها أن تعقب على دفاع إ ة ومدني إجراءاتمن قانون  260الجلسة طبقا للمادة 
،  وتبلغ طلباēا للطرف الخصمادعت  متى الإثباتويقع عبء  والأسانيد وتقديم الحجج،الخصوم

 إجراءاتمن قانون  258بعد تقديم مذكرة برأيها عملا ʪلمادة  إلاكما لا يجوز صدور الحكم 
ه كتابيا وحضور الجلسة في القضاʮ التي يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلبات"  إدارية مدنية و

الحكم  دوروص. كما يكون شفاهة مما يلزمها ʪلحضور وبعدم حضورها " يكون طرفا أصليا فيها 
مكرر من قانون الأسرة اعتبرها طرفا أصليا لحماية المصلحة العامة ،  03يكون ʪطلا لأن المادة 

  )2(.هافجزاء عدم حضورها بطلان الحكم فلا يقضي في غيبت

الرأي  لإبداء ،حيث كان قبل تعديل قانون الأسرة اتصال النيابة ʪلدعوى: طلب رد القضاة – 3
هو الطريق الطبيعي لممارسة وظيفتها لكن بعد التعديل أصبح الادعاء والدفاع هو الطريق الطبيعي 

  .لممارسة النيابة وظيفتها في مسائل الأسرة
حكم ـحالات لرد قاضي ال إدارية مدنية و إجراءاتمن قانون  241كما نصت في المادة 

  :الآتيةمساعد القاضي في الحالات  يجوز لقاضي الحكم ، و" مساعديه حصرا  و
 .كان له أو لزوجة مصلحة شخصية في النزاع  إذا - 1
وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو  هوجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوج إذا  - 2

لتنازل في الدعوى بتوفر هاته الحالات للقاضي ʪ و" ...الدرجة الرابعة لخصوم حتى وكلاء ا
  .وما بعدها 242برده طبقا للمادة  ،ويجوز لأحد الخصوم

                                                             
  .32بق ، ص ، مرجع ساين لممد ـلوعيل مح  1
  .11، مرجع سابق ، صو دورها أمام محاكم الأسرة الأسرة  نيابة شؤون،  أحمد نصر الجندي  2
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ترك الخصومة من حق المدعي رافع الدعوى وليس التنازل عن الدعوى  :حق ترك الخصومة - 4
مخولة للمدعي  إمكانيةالتنازل هو "  إداريةمدنية  إجراءاتمن قانون  231حسب نص المادة 

وترك الخصومة يكون كتابيا . "الخصومة ، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى  لإĔاء
  .يثبت بمحضر من أمين الضبط

زʮدة على الأطراف  آخرينأطراف  إلىقد تمتد الخصومة  :الخصوم في الدعوى إدخال – 5
من قانون  ʪ199ب المرافعة حسب المادة  إقفالالغير أو التدخل قبل  إدخالالأصلين بطريق 

طرف ʬلث ولابد من ارتباط بين  إدخالللخصم أن يطلب من القاضي  ،و إداريةمدنية  إجراءات
  .والدعوى الأصلية الإدخالطلب 

مكرر من  ʪ03عتبار النيابة طرفا أصليا في مسائل الأسرة وفق مادة  :الطعن في الأحكام – 6
قانون الأسرة والقواعد العامة فلها بممارسة طرق الطعن لأن صفتها كطرف أصلي مرتبط بوضعيتها 

  .في الدعوى مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في النزاع
وطرق الطعن تتطلب الصفة والمصلحة وهذا ما يتوفر في النيابة ولها الطعن بكافة الطرق 

ارسة النيابة للطعن ʪلمعارضة أمر غير واضح لعدم صدور الحكم في أن مم إلاالعادية وغير العادية 
  .غيبتها يكون ʪطلا

يثبت لها  ،فالمشرع أعطى للنيابة طريق أخر للطعن لم يعطيه للخصوم الطعن لصالح القانون
يقبل الطعن  لا" دارية و الإدنية المجراءات الإمن قانون  353هذا الحق وحدها حسب المادة 

من خلال هذه " قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق  إذا إلاʪلنقض في الأحكام الأخرى 
في أحكام صادرة من  ،المادة الطعن لمصلحة القانون حق  مخول للنائب العام لدى المحكمة العليا

طبيقه ويطعن الخصوم المحاكم واĐالس المتعلقة ʪلأسرة بصفة Ĕائية لمخالفة القانون ، أو خطأ في ت
  )ʪ. )1لنقض في الميعاد أجل شهرين من ʫريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه

  
                                                             

  .99مرجع سابق ، ص ،  زهيرةغلام الله   1
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  واجبات الطرف الأصلي : ʬنيا 

الطرف الأصلي المدعي  إلىمن أهم الواجبات التي يتطلبها قانون الإجراءات المدنية ʪلنسبة 
 إلىوتكليفه ʪلحضور  ،الطرف الأصلي المقابل إلىهي تبليغه نسخة من عريضة افتتاح الدعوى 

الجلسة بواسطة المحضر القضائي المكلف ʪلتبليغ والتنفيذ مقابل محضر تبليغ كل من المبلغ والمبلغ له 
  .)1( وفقا للقانون

تبليغ النيابة بنسخة من عريضة الدعوى وفق ) الزوج أو الزوجة ( فالمدعى رافع الدعوى 
دارية في دعوى الطلاق تبليغ النيابة بنسخة من الإ دنية والم جراءاتالإمن قانون  438المادة 

  .العريضة
وخلافا للقواعد العامة التي تقضي أن الخصم الذي خسر دعواه يتحمل المصاريف 
القضائية فان للنيابة معفية منها وهذا ما جاء في قرار عن مجلس قضاء تيارت غرفة شؤون الأسرة 

وكيل ( اĐلس ϵعفاء المستأنف  قضى الجمهورية حكم قضائي صادر عن المحكمةʪستئناف وكيل 
  .)الجمهورية ممثل للنيابة العامة من مصاريف

يتم التبليغ الرسمي لأمر "  داريةو الإدنية الم جراءاتالإمن قانون  488نصت المادة  و
 ،ة عن طريق المحضر القضائيالذي يصرح ʪفتتاح التقديم أو برفض الطلب بتسخير من النيابة العام

الحقوق والواجبات المكتسبة  إلى إضافةتتحملها الخزينة العمومية للدولة ، " بدون رسوم ومصاريف
كانت طرف   إذيجوز ردها ʪعتبارها خصما في الدعوى عكس الحال  لا،من النيابة كطرف أصلي

  .منظم في غير قضاʮ شؤون الأسرة
  

  النیابة العامة والخصومحقوق وواجبات : يـالفرع الثان

 مدنية وـمكرر من قانون الأسرة ، وقانون الإجراءات ال 03حكم المادة ـللنيابة العامة ب
بمثول النيابة العامة لما لها  لافلا تنعقد الخصومة إ ،الإدارية تعتبر طرفا أصليا في قضاʮ شؤون الأسرة

                                                             
  .183العزيز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجديد ، مرجع سابق ، ص عبد   1
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من حقوق وواجبات فهي خصم أصيل فلا يوجد تماثل بين حقوق المقررة للخصوم والواجبات 
المفروضة عليهم وبين السلطات المخولة للنيابة العامة وهذا ما سنتطرق إليه من خلال حق الخصوم 

  .في التقاضي

  تبلیغ النیابة العامة إجراءات: يـالمطلب الثان

لا يكفي  إذالطرف الأخر تبليغه ʪتصالها ʪ إلاالدعوى القضائية تكون ʪلمطالبة ولا تقوم 
الطرف الأصلي  إلىفلا بد من تبليغ نسخة من عريضة افتتاح الدعوى  ،العريضة وتسجيلها إيداع

  .الجلسة بواسطة المحضر القضائي المكلف ʪلتبليغ إلىوتكليفه ʪلحضور  ،المقابل
النيابة وتكليفها ʪلحضور  إلىفهل يجب على المدعى من الزوجيين تبليغ نسخة من العريضة 

ن عدم تبليغها وتكليفها ʪلحضور يجعل الخصومة غير إ و ؟مثلها مثل أي طرف ،الجلسة إلى
 ؟يؤدي لعدم قبول الدعوى  منعقدة و
بعريضة أو  اح الدعوىجيب على عريضة افتتـبلغت أن ت إذاهل يجب على النيابة العامة  و

  .)1(مذكرة مقابلة وتحضر جلسات المحكمة مثلها مثل أي طرف أصلي في الدعوى 

  تبلیغ النیابة العامة: الفرع الأول 

رفع الدعوى القضائية وانعقاد الخصومة لا بد من شكلية التبليغ الذي يتم بواسطة إعلام 
يترتب أجال قانونية من بطلان وحضور  ماـمتخذة ضده مـمبلغ إليه ʪلإجراءات القضائية الـال
  .جلساتـال

على  رتبهل هو إجراء جوهري ي ،تبليغ النيابة العامة بقيام الدعوى أمام الجهة القضائية
أم أنه إجراء تنظيمي خاص ʪلإجراءات التي نصت عليها المادة  ؟مخالفته بطلان العمل القضائي

  .داريةو الإدنية المجراءات الإمن قانون  260

هو جاري العمل به في بعض المحاكم أن النيابة العامة تشترط تبليغها بملف  عليه  فانه ما و
التبليغ الذي قام برفع ويقوم ϵجراء ،عن طريق المحضر ʪعتبارها خصم في دعاوى الأسرة ،القضية

                                                             
  .183عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد ، مرجع سابق ، ص   1
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عن خالفته بطلان العمل القضائي دون البحث ـمعرفة طبيعة هذا الإجراء يرتب على مـول الدعوى،
  )1(.الغاية منه

 اتبليغ النيابة العامة إجراء تنظيمي بتدخل النيابة وإبداء رأيها وتقديم طلباēا والتماساē و
لم تبلغ النيابة  فإذا ،الرأي إبداء إنما الجوهري ليس التبليغ و فالإجراءأو مذكراēا تحقق الغاية 

Đلقضية وتداركت النقص بنفسها وحضرت أمام المحكمة أو اʪطلاع على لس ومكنها من الا
التبليغ  أجراءلم تبلغ لا يرتب البطلان لأن  إذابدي رأيها ففي هذه الحالة القضية ويسمح لها أن ت

  .تنظيمي وليس حتمي إجراء

للخصوم الحق في التقاضي وغيره محدد بحالات معينة كما هو الحال ʪلنسبة للنيابة العامة 
أما التدخل في . مكرر من قانون الأسرة 03أصلي المادة وحالات تدخلها ʪعتبارها طرف 

أما  ،الدعوى فالنيابة العامة تتدخل في الدعوى ϥي حالة كانت عليها قبل إقفال ʪب المرافعات
تدخل الأفراد يكون ʪلإجراءات لرفع الدعوى قبل الجلسة ولا تتحمل النيابة العامة المصاريف 

إجراءات تتحملها الخزينة العمومية للدولة على غرار الخصم ملزم القضائية والرسوم لما تباشره من 
  .ʪلمصاريف القضائية

  
فلا ينقطع سير الخصومة في حالة نقل أو استقالة أو وفاة عضو النيابة الذي حضر في 

في حين تنقطع  ،ʪلنيابة طبقا لقاعدة النيابة جزء لا يتجزأ ينوب عنه عضوالدعوى بل يكفي أن 
أو بزوال صفة من يباشر  ،أو فقده أهلية الخصوم ،بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم سير الخصومة
أما التنازل عن الخصومة لا يجوز للنيابة التنازل عنها في الحالات المخولة لها  النائبين الخصومة من

 ʭجراءاتقانوϵ  فيطبقا للقواعد  إجراءصحيحة عكس الخصوم لهم بترك الخصومة أو التنازل عن 
  .الإجراءاتقانون 

                                                             
  .67صبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة، مرجع سابق،   1
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فأحكام وإجراءات ومواعيد الطعن تختلف ʪلنسبة للنيابة العامة عن الخصوم فالنيابة العامة 
   .تمارس جميع طرق الطعن

ميعاد الطعن يسري ʪلنسبة للنيابة العامة  وللخصوم  يثبت الطعن ʪلمعارضة الذيعند 
في الجلسة أما الخصم العادي من  ،إجباريابتداء من ʫريخ النطق ʪلحكم ʪعتبار أن حضورها 

  .ʫريخ التبليغ ʪلحكم
 الإجراءات محكمة العليا قبل تعديل قانون الأسرة وـفهناك عدة قرارات صادرة عن ال

جعل المشرع لبعض القضاʮ "  09/08/1988مثل قرار  الغرض لها نفس الإدارية  مدنية وـال
معينة قبل الفصل قضاʮ حالة الأشخاص  إجراءاتذ خاصة وفرضها على قضاة اĐلس ʪتخا زةمي

أوراق ملف القضية والقرار المطعون الصادر حولها فالنزاع يتعلق  إلىومنها الطلاق ʪلرجوع 
جوهرية تتعلق ʪلنظام العام الذي  لإجراءاتالنائب العام يعد خرقا  إلىʪلطلاق فان الملف لم يبلغ 

  )1( ."يعرض القرار المطعون فيه للنقض 
من المقرر شرعا وقانوʭ أن قسمة التركة بين الورثة تكون " خر عن المحكمة العليا آوقرار 

فانه يجب أن يعرض ملف القضية على  الورثة حالة وجود قاصر بينهموأنه عن طريق القضاء 
  .النائب العام بواسطة كاتب ضبط المحكمة قبل عشرة أʮم على الأقل من يوم الجلسة

م ـل حق القاصر وـل الإجحافالقضاء لضمان عدم  إشرافولما كانت القسمة لم تقع تحت 
  .)2("  نقض القرار المطعون فيه نه يتعينإʪطلاع النيابة العامة ف الإجراء يحتم

 بضرورة إدارية مدنية و إجراءاتمن قانون  260حيث يخرج هذا عن ما أقرته المادة 
 10بحالة الأشخاص وترسل للنائب للاطلاع قبل  محددة على سبيل الحصرة ʪلقضاʮ النيابة العام

يجب إرسال ملف " من قانون إجراءات مدنية وإدارية  260أʮم على الأقل من يوم الجلسة المادة 

                                                             
  .96ص  02عدد ،  1992، ن ق  09/05/1988المؤرخ في  49 – 283قرار رقم   1
  .117، العدد الأول ، ص  1995، اĐلة القضائية ، عام  22/12/1992المؤرخ في  84551قرار تحت رقم   2
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الدعوى إلى النائب العام وذلك كلما كان أحد أطرافها شخص من الأشخاص الطبيعية أو 
  :سبيل الحصر الاعتبارية ممن ورد ذكرهم على 

القضاʮ التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات  – 1
  الإدارية طرفا فيها صبغةال
  تنازع الاختصاص بين القضاة – 2
  رد القضاة – 3
  الحالة المدنية – 4
  حماية ʭقص الأهلية – 5
  الطعن ʪ لتزوير – 6
  الإفلاس والتسوية القضائية – 7
  ".المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين  – 8

حماية الصالح ـعليه في أجال قاعدة جوهرية ل للإطلاعملف إلى النائب العام ـفإرسال ال
 .ميع القضاʮ الرامية لتطبيق أحكام قانون الأسرةـفتدخلها أوسع كوĔا طرف أصلي في ج ،العام

)1(  

  
  العامةطرق تبلیغ النیابة : يـالفرع الثان

 أولها التبليغ القانوني ،الإجرائيةتوجد ثلاث طرق للتبليغ  النيابة العامة وفق أحكام القواعد 
التبليغ  و محكمةـلكل من النيابة العامة وال إجبارʮيصبح  إذحيث يلزم القانون تبليغ النيابة العامة 

ثم أخيرا  ،لإفادēا برأيها القانونيجوز للمحكمة Ϧمر من تلقاء نفسها بتبليغ النيابة ـالقضائي ي
رخصة لنيابة تعتبر  التبليغ الاختياري للنيابة العامة الاطلاع على القضية لتقديم وجهة نظرها هي

ϵدخال النيابة   و ،ما يهمنا كيفية تبليغ النيابة إذفباختلاف حالات التبليغ ، صاحبة السلطة
                                                             

  .183مدنية الجديد ، مرجع سابق ص  إجراءاتعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   1
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مكرر من قانون الأسرة طرحت تساؤلات  03موجب المادة ـب و ،كطرف أصلي في قضاʮ الأسرة
  )1( .طرق تبليغ النيابة العامة و ϵجراءات

فالنص أدى  ،محكمةـضبط الأم ϥمانة  هل تبلغ عن طريق المحضر القضائي كخصم
 حكم إلىومن ذهب  ،محضر القضائيـتكليف النيابة ʪلحضور ʪل إلىدعوة الخصم  إلىʪلبعض 

  .محكمة من عموم النصـضبط ال ϥمانة منهم و ʪلحضور تكليفها الدعوى شكلا لعدم برفض

مدنية الـ الإجراءات ي قانونـبشأن تبليغ النيابة ف الأشكالحل  هام وـمشرع للإبـوϵزالة ال
صلاحيات قسم شؤون الأسرة نص المادة  ،خاص بكل جهة قضائية إجراءبتنظيمه  ةداريالإ و

  .داريةالإ دنية والم إجراءاتمن قانون  436

شؤون الأسرة بتقديم عريضة وفق الأشكال  قسم ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام
يجب على المدعى في دعوى الطلاق أن " منه على أنه  438فنصت المادة  ،المقرر لرفع الدعوى

النيابة العامة عن طريق أمانة  ويجوز تبليغ ،العامة نسخة من العريضة النيابةيبلغ رسميا المدعى عليه و 
  ".الضبط

عن طريق المحضر ، فالقانون أوجب تبليغ النيابة العامة نسخة من عريضة دعوى الطلاق
القضائي أو أمانة الضبط وماعدا ذلك لا يتطلب القانون أن يكون الفصل في الدعوى بعد اطلاع 

كما ،  الطلاق دعوى النيابة بعريضة ماذا تفعل ولم يحدد ،تقديم طلباēا الكتابية بعد ، ولارأي النيابة
  )2(.لم يرتب صراحة أي جزاء على عدم تبليغها 

هذا على غرار ما كان مقرر في قانون إجراءات مدنية الملغى الذي كان يوجب إرسال 
فالمشرع حدد طريقتين  أʮم بواسطة كتابة الضبط 10قبل  القضاʮ المتعلقة ʪلأشخاص للنائب

  .ابة العامة عن طريق المحضر القضائي والثانية ϥمانة الضبطلتبليغ الني

                                                             
  .100مرجع سابق، ص  ، أحكام الزوجية و أʬرها في قانون الأسرة الجزائري،بلحاج العربي  1
  .178عبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون إجراءات المدنية الجديد ، مرجع سابق ، ص   2
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  التبليغ بواسطة المحضر القضائي: أولا 
بعريضة افتتاح الدعوى ، وتبلغ النيابة لتمكينها من  خصمه على رافع الدعوى أن يبلغ

التدخل في الدعوى وإبداء ملاحظاēا فمتى ادعت النيابة أمام قسم شؤون الأسرة يقع عليها تبليغ 
شكل وبياʭت دارية الإ دنية والممن قانون إجراءات  18فتحدد المادة  ،الخصم بنفس إجراءات

يوما  على الأقل بين  20ب القانونية المحددة  الآجال ويشترط التبليغ في ،التكليف ʪلحضور
على  ،فهذا الإجراء عبارة عن زʮدة المصاريف القضائية ،وʫريخ الجلسة ʪلحضور تسليم التكليف

من قانون  438/2عاتق المتقاضي فأجاز المشرع إمكانية تبليغها عن طريق أمانة الضبط المادة 
  .داريةالإ دنية والمإجراءات 

  التبليغ بواسطة أمانة ضبط المحكمة: ʬنيا 
من قانون إجراءات مدنية وإدارية للمدعي تبليغ النيابة  02فقرة / 438أجازت المادة 

النيابة العامة بجميع القضاʮ شؤون الأسرة بمجرد  علم أنه يفترض إلا ،العامة عن طريق أمانة الضبط
واجب  الإجراءوهذا  ،من قبل أمانة الضبط المحكمةقيد للدعوى تبلغ النيابة العامة بنسخ العرائض 

  )1( .عليها سواء تم تبليغ النيابة العامة من قبل المدعى أم لا
طبقا ) قاضي شؤون الأسرة( تبلغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط متى أمر القاضي 

المثلى لتبليغ النيابة فالطريقة ، فقرة أخيرة من قانون إجراءات مدنية وإدارية 260لأحكام المادة 
العامة بعرض أمين قسم ملفات اĐدولة على النيابة قبل ʫريخ الجلسة في أقرب وقت تطبيقا لمبدأ 

   .)2(تسيير الإجراءات حتى يطلع على النزاع ومراقبة طلبات الأطراف

يوم بين تسليم  20من قانون إجراءات مدنية وإدارية  16/02أما الآجال حددēا المادة 
لكن الأشكال التي لم يتطرق لها المشرع عندما تكون النيابة ، التكليف ʪلحضور وʫريخ الجلسة

                                                             
  .37دورها أمام محكمة الأسرة ، مرجع سابق ، ص  أحمد نصر الجندي ، نيابة شؤون الأسرة و  1
  .16، مرجع سابق ، ص ين لممد ـلوعيل مح  2
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عن طريق المحضر وعلى نفقة الخزينة العامة أم أمانة ؟العامة رافعة الدعوى فكيف تبلغ الأطراف
 ؟ضبط المحكمة تبلغهم 

الرسمي الأمر الذي يتم التبليغ "  إدارية مدنية و إجراءاتمن قانون  488بنص المادة 
عن طريق المحضر القضائي  ،يصرح ʪفتتاح التقديم أو برفض الطلب بتسخيرة من النيابة العامة

  ..."الشخص المعني والى من قدم الطلب إلىبدون رسوم ومصاريف 

على خلاف الخصوم العاديين تعفى  فأĔافمتى مارست النيابة العامة حقها في الادعاء   
   .)1(من المصاريف القضائية للتبليغ لكوĔا ممثلة للدولة فالخزينة العامة تتحملها

فالطريق الملائم لتبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة ضبط المحكمة حتى لا يثقل عاتق 
  .قالمدعي رافع الدعوى من زʮدة مصاريف أجاز له المشرع اختيار هذا الطري

   ؟ النيابة ʪلقضية أمام قاضي شؤون الأسرة فكيف تتدخل إخطارأنه بعد  إلا 

 .في المطلب الثالث إليهوهذا ما سوف نتطرق 

  حق النیابة العامة الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة وتنفیذھا: ثالثالمطلب ال

 و مكرر من قانون الأسرة  03لمادة ʪعتبار النيابة طرفا أصليا في مسائل الأسرة بمقتضى ا
طبقا للقواعد العامة للنيابة العامة الحق في ممارسة طرق الطعن لأن صفتها كطرف أصلي مرتبطة 

وطرق الطعن  ،بوضعيتها في الدعوى سواء كانت مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في النزاع
ما  إلافجميع الأحكام القضائية لها حق الطعن فيها  ،تستوجب شروط مثل الصفة والمصلحة

   )2(.فالطعن وسيلة للرقابة تمارسها جهات قضائية عليا على الأدنى ،ستثنى بنص قانوني

                                                             
  .26، ص  نفسهين ، مرجع لم مدـلوعيل مح  1
  .2007المسيلة، قضاء بعد التعديل ، مجلس  المركز القانوني للنيابة في دعاوى الأحوال الشخصيةحي، ـبلمولود ي  2
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ليكون للنيابة العامة الحق في الطعن يتعين أن تكون مارست الادعاء والدفاع فبالتالي  و
فالطعن تظلم من الحكم  لعدم  ،أو جزئيا تكون خصما تضرر من الحكم بسبب رفض طلباēا كليا

   .عادية وغير عادية إلىالرضا به فتقسم طرق الطعن 

يشاء من  ما لإʬرة، فالطرق العادية لم يحدد القانون أسباđا وحالاēا للطاعن مطلق الحرية
دية والطرق غير عا ،الدفوع والأسباب والعيوب في الحكم لمخالفة القانون أو عدم تقدير الوقائع

لات حصرها المشرع وحدد حالاēا فالأحكام بعد أن تصبح Ĕائية وتكون حائزة لقوة فهي حا
فيبقى حق النيابة العامة  ،المقضى فيه تكون واجبة التنفيذ فان النيابة العامة هي من ينفذهايء الش

طعن في فرعين الأول طرق ال إلىبطرق الطعن بنوعيه قائما ومنتجا لأʬره لذلك قسمنا المطلب 
الأحكام والقرارات من طرق طعن عادية وغير عادية ودور النيابة في تنفيذها أما الفرع الثاني الطعن 

  .لصالح القانون

  

  

  طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة: الفرع الأول

المدنية أي أحكامها عامة  الإجراءاتطرق الطعن عالجها المشرع ضمن الأحكام المشتركة لقانون 
للطعن طريقان  و ،لخإ...شؤون الأسرة  التجارية، ،الاجتماعية، تنطبق على جميع الدعاوى المدنية 

والتماس  طرق غير عادية تضم الطعن ʪلنقض طرق طعن عادية وتضم المعارضة والاستئناف و 
  .النظر إعادة

  طرق الطعن العادية: أولا 
  )1(قانون إجراءات المدنية والإدارية المعارضة والاستئنافمن  312طبقا لنص المادة 

                                                             
الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة ، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة  1

  .99، ص2000
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تكون المعارضة في حالة صدور حكما غيابيا وذلك في حالة غياب المدعى عليه : معارضةـال – 1
ولم تقدم العريضة أو لم يستلم تكليف ʪلحضور شخصيا ، فلا مجال للمعارضة ويشترط لقبولها أن 
ترفع في أجل شهر واحد ابتداء من ʫريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا لنص المادة 

مجال لتطبيق طرق الطعن المعارضة في الأوامر  لا ، و داريةالإ دنية والم جراءاتالإقانون  من 329
أنه يجوز معارضة الأوامر الاستعجالية الصادرة عن  إلا ،الاستعجالية الصادرة من المحكمة الابتدائية

من قانون إجراءات مدنية  304يوم من ʫريخ التبليغ الرسمي للأمر المادة  15الدرجة الثانية خلال 
من  600نصت عليه المادة  وهذا ما ،ومن أʬر المعارضة توقيف الحكم إلا إذا حكم بنص معجل

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي وسندات تنفيذية "  داريةالإ دنية والمجراءات الإقانون 
ومن خلال " هي أحكام المحاكم التي استنفدت طرق الطعن والأحكام المشمولة ʪلنفاذ المعجل 

كما يكون الحكم   ،نص المادة هناك مواد في قضاʮ شؤون الأسرة تستدعي النفاذ المعجل ʪلنفقة
جوز المعارضة فيه من جديد ـخصوم ولا تـʮ في مواجهة جميع الالصادر بعد المعارضة حكما حضور 

  .دنيةالم جراءاتالإمن قانون  331مادة ـال
قانون الأسرة لم يتضمن نص على معارضة في حكم الطلاق فهل تطبق  إلىʪلرجوع  و

  ما لم يوجد نص مقيد ؟ الإʪحةالقواعد العامة أي الأصل العام أي 

العصمة الزوجية وهو حق للزوج لا يحتاج لرأي الزوجة فدور فالطلاق يقوم على أساس 
 ؟ الحكمة من المعارضة في هذه الحالة وعليه صدوره في غياب الزوجة ما ،القاضي يكون سلبا

الزوج على الطلاق لهذا يمكن القول أن حكم الطلاق لا  إصرارستنتهي لنفس النتيجة مع 
الزوجة بتاريخ النطق بحكم الطلاق يعد قرينة على  إعلانتم  إذا ،في جوانبه المادية إلايقبل المعارضة 

لم يتم تبليغ الزوجة بتاريخ  إذاعلمها ʪلفرقة ، فتسري أʬر الطلاق من ʫريخ النطق به في حين أنه 
ويحق  ،إعلامهاابتداء من  إلاعالمة به ولا يسري أثر الطلاق في حقها  جلسة الطلاق تعد غير
فترفع  ،كم الصادر ʪلطلاق طبقا لطرق الطعن المقررة للأعمال الولائيةللزوجة أن تطعن في الح
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ضي ينظر القا جلسة المصالحة وـب إعلامهاعدم  إلىتظلما أمام القاضي المعلن عن الطلاق وتستند 
  .في التظلم  ويفصل فيه بقبوله 

عدة العمل القضائي مستقر على جواز المعارضة في أحكام الطلاق الغيابية فهناك  و
النظر  إعادةوالذي تضمن التماس  13/02/1999الصادر بتاريخ  99/ 27قرار رقم   ،قرارات

معارضة أحكام الطلاق قضى بقبول المعارضة  ،في القرار الصادر ʪلاستئناف المرفوع في الحكم
  )1( .شكلا وفي الموضوع Ϧييد الحكم المعارض فيه

لطعن ʪلمعارضة في قضاʮ الأسرة غير واضح من خلال هذا يتضح أن ممارسة النيابة لطرق ا
تنص على  إدارية مدنية و إجراءاتمن قانون  258فالمادة  ،لعدم تصور صدور الحكم في غيبتها

رأيها كتابة وسماع منطوق  إبداء و ،وجوب حضورها كل الجلسات المعروضة ʪعتبارها طرف أصلي
  .المداولة كباقي الأطراف

 ،النيابة العامة حضور الجلسات تحت طائلة البطلان فلا يمكن الطعنفالقانون يوجب على 
لأن كل الأحكام تصدر حضورية في حق النيابة العامة ولو كانت غائبة فعلا فلو غابت النيابة في 

تعين على القاضي الامتناع عن فصل في القضية أو Ϧجيلها حتى لا يتعارض مع نص  ،الجلسة
  .القانون يبطل الحكم الصادر

حاكم الدرجة الأولى ـهو طريق عادي يوجه هذه الأحكام الابتدائية عن م: الاستئناف – 2
حدد أسباب لبناء الطعن ـم يـمشرع لـالفصل في القضية مرة ʬنية ʪعتباره طريق عادي فال لإعادة

  .)2(على أساسها 
الابتدائية سواء صدرت فالأحكام التي يجوز استئنافها جميع الأحكام الصادرة من المحكمة 

من شؤون الأسرة أو غيره من الأقسام  يجوز استئنافها أمام اĐلس وتخضع لقاعدة الأحكام  التي 
لم ينص القانون على  ما ،تفصل في الدفع الشكلي أو بعدم القبول أو أي دفع ينهي الخصومة

                                                             
  .33ين ، مرجع سابق ، ص لممد ـلوعيل مح  1
  .193مدنية جديد ، مرجع سابق ، ص  إجراءاتعبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون   2
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رع على هذه دنية  لكن خرج المشالمجراءات الإمن قانون  233خلاف ذلك حسب المادة 
 إجراءاتمن  ϵجراءالقاعدة للأحكام الفاصلة في جزء من الموضوع النزاع التي Ϧمر ʪلقيام 

لم ينص القانون  مع الحكم الفاصل في الدعوى ما إلالا تقبل الاستئناف  ،التحقيق أو تدبير مؤقت
  )1(.على خلاف ذلك 

لأحكام الصادرة قبل الفصل مدنية تلحق بذات القاعدة ا إجراءاتمن قانون  334المادة 
لم يجعلها المشرع قابلة للاستئناف مستقلة عن ) والتمهيدية  يريةالأحكام التحض( في الموضوع 

أصدر قاضي شؤون الأسرة حكم بتعيين خبير لا يستطيع من صدر الحكم  إذاالحكم في الموضوع  
ادر قبل الفصل حيث يستأنف الحكم الص ،ضده ʪلطعن قبل صدور حكم في موضوع الدعوى

  .والحكم الفاصل في موضوع الدعوى في عريضة استئنافية واحدة
تكون الأحكام الصادرة في " من قانون الأسرة  57وʪلنسبة لأحكام الطلاق تنص المادة 

كما خص أحكام   ،دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية
من  433مدنية بعدم قابليتها للاستئناف المادة  إجراءاتالطلاق ʪلتراضي بنص صريح قانون 

  .مدنية إجراءاتقانون 

شهر واحد ابتداء من ʫريخ التبليغ أحكام صادرة في : ميعاد الطعن ʪلاستئناف  -
ʪلنسبة لاستئناف أما أحكام استعجالية خمسة عشر يوما من التبليغ الرسمي وكذلك  ،موضوع

من قانون  336النيابة نفس الميعاد ابتداء من ʫريخ النطق ʪلأمر ميعاد الطعن وفق المادة 
م التبليغ ـت إذاشهريين  02إلا أن المشرع أدخل تعديل ʪلنسبة للمدة  ،داريةالإ دنية والمجراءات الإ

 محكمة ʪلسقوط من تلقاء نفسهاـميعاد يسقط حق الطعن وتقضي الـموطن وبعدم مراعاة الـفي ال
)2(.   

                                                             
  .21الشيخ أث ملوʮ ، مرجع سابق ، ص  سينلح  1
  .22لحسين بن الشيخ أث ملوʮ ، مرجع سابق ، ص   2
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حق للنيابة ʪعتبارها طرف أصلي في مسائل الأسرة الطعن في أي حكم طبقا للقواعد ـي
والأحكام الصادرة دون إبداء النيابة لطلباēا والتماساēا يترتب عليه بطلان الحكم وهذا  ،العامة

 دنية والمجراءات الإمن قانون  496/4 ،488/2 ،456وفق مواد  ،البطلان يتعلق ʪلنظام العام
  .داريةالإ

  :مدى أحقية النيابة العامة في استئناف أحكام شؤون الأسرة
في الأحكام والأوامر التي لم يرد بشأĔا نص صريح ʪلاستئناف رغم أن المشرع في نص 

 إلا ،الأسرةمكرر من قانون الأسرة جعل من النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضاʮ  03المادة 
أن المشرع عند تناوله الأحكام العامة للاستئناف لم يصرح بحق النيابة العامة في الطعن عن طريق 

دنية من لهم حق الم جراءاتالإمن قانون  335خاصة وأنه حدد صراحة بنص المادة  ،الاستئناف
عن القاعدة  يوجد نوع من الغموض حول حق النيابة العامة فقد خرج المشرع إذفي الاستئناف 

  :هي العامة ونص على حق النيابة الطعن في الأوامر الصادرة من قسم شؤون الأسرة و
فقد  ،الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها إسقاطالأوامر الاستعجالية الصادرة في مواد  – أ

القانون  وأعطى للنيابة العامة ʪعتبارها ممثلة للقصر الذين أوجب 456صرح المشرع بنص المادة 
  .عليها حمايتهم 

م عن ـالأوامر الصادرة عن قاضي شؤون الأسرة والتي تقضي ʪفتتاح أو تعديل أو رفع التقدي – ب
مدنية الـ جراءاتالإمن قانون  488صرح به المشرع بنص المادة  هذا ما و ،البالغين ʭقصي الأهلية

  .)1(يوم تسري من ʫريخ النطق ʪلأمر 15 ـوحدد ميعاد لاستئناف هذه الأوامر ب داريةالإ و

المبرم بين  ،الزواج العرفي لإثباتأقام دعوى  )ب أ( حيث في قرار محكمة العليا الطاعن 
 2008جوان  29وانتهت ʪلحكم المؤرخ في  1982والده المتوفى ووالدته المدعى عليها سنة 

الذي لم تستأنفه النيابة ʪلرغم من أĔا  القاضي ϵثبات الزواج وتسجيله ʪلحالة المدنية وهو الحكم
ثر إ مكرر من قانون الأسرة 03وفقا لأحكام المادة  ،مدعى عليها وطرفا أصليا في الخصومة

                                                             
  .155الأسرة في ثوبه الجديد ، مرجع سابق ، ص عبد العزيز سعد ، قانون   1
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غير خارج الخصومة المسجل من طرف أرملة الزوج الأخرى وأبناؤه منها وانتهاء الاعتراض الاعتراض 
، قام وكيل الجمهورية ʪستئناف الاعتراضالقاضي برفض  2009ويلية ج 12المؤرخ في  ،ʪلحكم

القاضي المكلف ʪلحالة المدنية وعلى عدم استيفاء  إلىالحكم اعتماد على أن الاختصاص يؤول 
حيث أن الأصل أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الحدود التي  ،عقد الزواج لركن الولي

المطعون فيه ʪلاعتراض قائمة ʪلنسبة  تبقى أʬر الحكم و ،مست فيها الحكم بحقوق المعترض
أن الحكم المستأنف القاضي برفض الاعتراض كان مقبول استأنفه من طرف المعترضين  و ،لأطرافه

  .ليس من النيابة التي اكتفت أثناء خصومة الاعتراض ʪلمطالبة و ،المتضررين منه

تبقى أʬره  ،ي بتثبيت الزواجبتطبيق القانون ʪعتبار أن الحكم المطعون فيه ʪلاعتراض القاض
قائمة ʪلنسبة إليها لأن مركزها كطرف أصلي يكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم 

أسباب كانت موجودة أثناء الدعوى الأولى التي  إلىخاصة وأن استئنافها أستند  ،من واجبات
 ،انتهت ʪلحكم المعترض فيه ويفترض فيها أĔا أبدēا وكان ϵمكاĔا إبداءها أثناء سير الدعوى

  .وʪلتالي لم يبنى استئنافها على أسباب لاحقة

لصدور الحكم محل الاعتراض أو بدفوع تتعلق ʪلنظام العام ، وهي الأسباب التي اعتمد 
  )1( .القرار المطعون فيه وجعلها أساسا لقضائه وهو السبب القائم على الاختصاص إحداها

  طرق الطعن غير العادية: اـʬني

  : طرق الطعن غير العادية تنقسم إلى ثلاثة أنواع

 ،طعن غير عادي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه:  التماس إعادة النظر: أولا 
من  392استوفى الشروط المطلوبة وارتكز على الأسباب المنصوص عليها في المادة  إذاوذلك 

فقد تم تحديد الأسباب التي بني عليها الطعن ʪلتماس لإعادة النظر  ،قانون إجراءات مدنية وإدارية

                                                             
  .قرار غير منشور 12-327، رقم  09/02/2012حوال الشخصية ، بتاريخ الأعليا ، غرفة المحكمة الـقرار   1
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على سبيل الحصر وʪلتالي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على عكسها أو القياس عليها وهذه 
  :يكفي توافر واحد منها لبناء الطعن عليها وهي  الأسباب

أو على وʬئق اعترف بتزويرها أو ثبت  ،ذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة الشهودإ - 1
  . بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به ،قضائيا تزويرها

أوراق حاسمة  ،الأمر الحائز لقوة الشيء المقضى به اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو إذا - 2
  .)1(في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم 

 و حائز لقوة الشيء المقضي بهـفي الأحكام النهائية ال إلاالنظر  إعادةجوز التماس ـلا ي
كان صادر من المحكمة الابتدائية وكان Ĕائي بصريح القانون أو أصبح Ĕائي   إذايستوي في ذلك 

  .بفوات الميعاد الطرق العادية من استئناف ومعارضة

أو كان صادر من محاكم الدرجة الثانية عند استئنافها لأحكام  ،في حال الحكم الغيابي
طلب التماس إعادة النظر قرارات صادرة من مجلس قضائي ميعاد تقديم (محاكم درجة الأولى 

أو ʫريخ اكتشاف وثيقة المحتجزة  ،شهرين من ʫريخ إثبات تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير
  .)داريةالإ دنية والمجراءات الإمن قانون  393بنص المادة 

يترتب على مجرد رفع الطعن وقف تنفيذ الحكم  ولرفع التماس إعادة النظر كقاعدة عامة لا
كان في تنفيذ الحكم إلحاق الضرر به يتعذر تداركه في حالة تمام   إذايحق لطاعن  إذ ،يهالمطعون ف

أن يتقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم لقاضي الاستعجال حسب الأشكال المقررة في مادة  ،التنفيذ
  .الاستعجال 

  الاعتراض الغير خارج عن الخصومة: اـʬني
أن تتوفر في كل معترض ولو لم يكن  يبنى هذا الطعن أساسا على شرط المصلحة ويجب

والاعتراض في مسائل الزواج والطلاق له أهمية وأهم القضاʮ كاعتراض الولي على  ،طرفا في الدعوى

                                                             
  .200، ص  شرح قانون الأسرة ، مرجع سابق بلحاج العربي ، الوجيز في  1
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وصدر حكم ϵثبات الزواج فالولي له مصلحة  ،زواج ابنته من شخص بذيء الأخلاق وذو سوابق
 جراءاتالإمن قانون  380ا للمادة استناد ،مباشرة التدخل في الخصومة والاعتراض على الحكم

الحضانة  إسنادحيث يجوز الاعتراض على حكم  ،والاعتراض نصيب في الحضانة ،داريةالإ دنية والم
  )1( .شخص غير مؤهل ولا يحقق مصلحة المحضون

  

  

  الطعن ʪلنقض: ا ـالثـث
أحكام  يهدف لعرض الحكم أو القرار المطعون فيه على المحكمة العليا لنقضه لمخالفته

 جراءاتالإمن قانون  358حسب المادة  ،القانون فعليه أن يبنى على وجه أو أكثر من الأوجه
حالة فأوجه طعن تضاعفت فانه يطعن في أحكام وقرارات صادرة من  18دارية هي الإ دنية والم

  . أخر درجة ʪلفصل في الدفوع الشكلية
 يترتب على الطعن ʪلنقض وقت لا" إدارية  مدنية و إجراءاتمن قانون  361فالمادة 

" في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير  اعد تنفيذ الحكم أو القرار ما
لا يوقف الطعن ʪلنقض تنفيذ الحكم الفرع الثاني في طلب الطلاق من أحد "  435ونص المادة 

ذ أحكام الطلاق المنصوص عليها الطعن ʪلنقض تنفي قفلا يو "  452الزوجين وكذا المادة 
مدنية الـ جراءاتالإمن قانون  354أما ميعاد الطعن نص المشرع " أعلاه 451و  ʪ450لمادتين 

حالة تبليغ في صي شهرين من تبليغ الرسمي للحكم دارية ميز بين حالتين حالة تبليغ الشخالإ و
بعد   إلاالقرارات الغيابية فلا يسري الأجل  أما الأحكام و ،الموطن بثلاثة أشهر من التبليغ الرسمي

  .انتهاء أجل المعارضة
يوجب القانون على النيابة العامة التدخل في جميع الطعون ʪلنقض أمام المحكمة العليا 

 إلىلا يهدف  و اĐالس لضرورة سماع رأيها غرفة شؤون الأسرة ضد أحكام Ĕائية عن المحاكم و
                                                             

  . 142، صمرجع سابق ،و إجراءات التقاضي في مسائل أحوال شخصية تعليق على نصوص قانون تنظيم أوضاع،أحمد نصر الجندي  1
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يهدف للنظر في تطبيق الجهات القضائية لمبادئ  إنما ق الفصل فيه والنظر للنزاع الذي سب إعادة
  )1( .وتسليمها ʪلوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ،الأحكام القانون و

أن دور  إلا ،مكرر من قانون الأسرة 03تباشر النيابة الطعن كخصم أصلي بموجب المادة 
من هنا ظهر القول ϥن المتقاضين أمام محكمة  و .الرأي إبداء إلاهو  النيابة أمام محكمة النقض ما

  .من محاكم الأسرة ةهي الأحكام الصادر  ماـإن النقض ليسوا هم الخصوم أمام محاكم الموضوع و

  الطعن لصالح القانون ودور النیابة في تنفیذ أحكام والقرارات: يـالفرع الثان

تتدخل كطرف منظم بعد أن ألزمها القانون للنيابة العامة أمام المحكمة العليا صورتين أن 
يعين رئيس  "دارية الإ دنية والمجراءات الإمن قانون  750حسب المادة  ،تبليغها بكافة الطعون

إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم  كتابي و مستشارا مقررا يكلف ϵعداد تقريرالغرفة 
  ".طلباēا الكتابية حول أوجه النقض

لتقديم طلباēا، وتعقد الجلسات  إليهاوللنيابة أجل شهر ابتداء من تسليم الأمر ʪلإبلاغ 
جراءات الإمن قانون  576و  571حضور النيابة العامة طبقا للمادتين ـمحكمة العليا بـأمام ال

  .داريةالإ دنية والم
قوة القانون لدى حق للنائب العام وبـ، يثانية استثناء من القاعدة العامةأما الصورة ال

  )2( .المحكمة العليا الطعن في أحكام وقرارات لمصلحة القانون
الطعن لمصلحة القانون هو خاص ʪلنسبة للنائب العام ʪلمحكمة العليا الطعن أمام كافة 

عندما يكون قرار Ĕائي دون الإضرار ʪلأطراف ، فبالإضافة إلى الطرق الطعن  ،هيئات قضائية
المذكور أعطى المشرع للنيابة هذا الطعن دون الخصوم أي الطعن لصالح القانون حسب المادة 

قدم من أحد  إذا إلالا يقبل الطعن ʪلنقض " دارية الإ دنية والمجراءات الإمن قانون  353
علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو  إذاغير أنه  ،الحقوقالخصوم أو من ذوي 

                                                             
1   ʮ22 - 21، مرجع سابق ، ص لحسن بن الشيخ أث ملو.  
  .146غلام الله زهيرة ، مرجع سابق ، ص   2
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وكان هذا الحكم أو القرار مخالف للقانون ولم  ،قرار في أخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي
يطعن فيه أحد الخصوم ʪلنقض في الأجل ، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة 

ا الحكم أو القرار لا يجوز للخصوم التمسك ʪلقرار الصادر من المحكمة العليا وفي حالة نقض هذ
  ".العليا مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض 

علمها وتحققت من  إلىفدور النيابة هنا هو تجنب العيوب ابتداء وانتهاء متى وصلت 
فيمنع على أطراف ويظهر النائب العام كأنه الطرف الوحيد  ة،يتم الطعن دون خصوم إذتواجدها 

  .الخصومة مباشرة هذا الطعن

فمصلحة القانون تملي مذكرēا  ،محاكمـفدور النيابة أمام المحكمة العليا يختلف أمام سائر ال
ولا علاقة لها ʪلوقائع التي يثور النزاع حولها والحكمة من الطعن لمواجهة صعوʪت أحكام  ،الختامية

فالطعن لا يقاس ϥهمية النزاع لأنه لا علاقة له ʪلنزاع  ،القضاء ولتحقيق مصلحة عليا للقانون
للنائب العام أمام المحكمة حق الطعن دون الأطراف وله ʪلطعن ضد كافة أحكام دون استثناء 

  .حتى التي يقضي القانون بعدم جواز الطعن فيها

د انقضاء بع إلايرفع هذا الطعن من النائب ولا يقيد بميعاد محدد ولا يتبين سبب الطعن 
كما يجوز أن ينشأ النائب العام حق في طعن قبل انقضاء مواعيد قانونية للطعن وذلك ،الميعاد

  .بقبول الأطراف وتنفيذا الحكم ودʮ فلا يكون لهم حق الطعن

لا يتهرب الخصوم من أحكام الحكم فهو طعن  و، فلا يرتب أʬر قانون ʪلنسبة للخصوم
فالخصم ، سبة للخصوم حتى لا يقع القضاة في نفس الأخطاءنظري لا يؤثر على الحقوق المكت

  .الحقيقي في طعن النائب العام الحكم المطعون فيه فالغاية تحقيق مصلحة القانون

 مدنية والـ جراءاتالإمن قانون  353مادة ـفشروط الطعن لمصلحة القانون حسب ال
وأن يكون الحكم المطعون فيه مخالفا  ،ه، أن يكون الحكم Ĕائيا حائز لقوة الشيء المقضي فيداريةالإ

للمحكمة النقض عن الخطأ المتضمن في الأحكام النهائية صادرة عن محاكم  بينلي ،للقانون
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الواقعة المادية ولا يكون للخصوم الحق في الطعن  إثباتوعلى النائب العام  )1(ومجالس قضائية 
  . سقط بتفويت الميعاد و كان للخصوم الحق في هذا الطعن  إذا ،ʪلنقض

 الفلإصلاح الحكم فالنقض هنا مجرد تقرير أن هذا الحكم قد خ طريقالهذا  لنائبل
فالطعن لصالح القانون يحقق مصلحة في المواد المدنية دون مواد شؤون الأسرة نظرا  ،القانون لا أكثر

 و ،لخصوصية هذا النوع من القضاʮ فطعن النائب في الأحوال الشخصية ليس في مصلحة الأسرة
  .لا في مصلحة القانون 

أيد  و ،صدر حكم خلع امرأة من زوجها على خلاف أحكام الشرع إذافما هو الحكم 
ثم صدر حكم لصالح  ،ام الدرجة الثانية مع منع الزوج الطعن ʪلنقض وأجازه للنائب العامأم

يبقى قائم رغم مخالفته  و ،القانون  ينقضي الحكم لبطلانه أو مخالفته  فالحكم لا يقيد الخصوم
  .للشرع

وإجازة الطعن  ،صدر حكم أمام الدرجة الثانية ϵثبات النسب أو نفيه إذافما الحكم 
في طعن النائب العام بنقض  ،الح القانون للنائب العام دون الخصوم وصدر حكم النقضلص

  .الحكم
وما ، فهل يستفيد الخصوم من نقض الحكم أم يبقى الولد ʬبت النسب أو منفي النسب

فهل يغير الخصوم من هذا  ،طعن النائب لصالح  القانون بنقض الحكم في قضية لعان إذاالحكم 
النيابة العامة من خلال دورها الأخير ليس الدفاع عن مصلحة شخصية  إليهى النقض فما تسع

  .القانون بصورة سليمة تحقيقا للمصلحة العامة بل ضمان تطبيق أحكام الشرع و ،لأي كان

  :دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام والقرارات
فالحكم بدون تنفيذ يعتبر عديم الجدوى  ،تنفيذ الأحكام هو الذي يعطي للعدالة مفهومها

  . فمن شأنه تجريد القضاء من فاعليته وقيمته

                                                             
  146، صق، مرجع سابتعليق على نصوص قانون تنظيم أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل أحوال شخصية، مد نصر الجنديـأح 1
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يقل عن دور  لا للنيابة العامة دور مهم في تنفيذ الأحكام عن منازعات شؤون الأسرة
  . الخصوم يثبت لها ما للخصوم من حقوق وواجبات

متروك  فتنفيذهن المدنية دو  زجريةمتعلق بمقتضيات ال فالتنفيذ الذي أوكلت به تلقائيا
ويقتصر دورها على تسخير القوة العمومية أذا اقتضى الأمر ذلك من خلال  ،للمستفيد من الحكم

توجب على قضاة النيابة العامة تسخير  إذإدارية  مدنية و إجراءاتمن قانون  604المادة 
   )1( .التسخيرة طلب إيداعاستعمال القوة العمومية خلال أجل أقصاه عشرة أʮم من ʫريخ 

القائم  ،عليه فانه إذا لم تنجح إجراءات التنفيذ الرضائي فان العون أو المحضر القضائي و
وإذا وجد مقاومة ظاهرة لمنعه للقيام  ،ʪلتنفيذ يمكنه أن ينتقل إلى ممارسة إجراءات التنفيذ الجبري

بمهامه فيجوز للمحضر قائم ʪلتنفيذ يقدم طلبا كتابيا إلى ممثل النيابة العامة يشرح الصعوʪت التي 
يمكن أن يواجهها ويلتمس منه تسخير القوة العمومية لحمايته من الاعتداء ، ولمساعدته على توفير 

  .لشعب الجزائريالأمن وتنفيذ الأحكام القضائية ʪسم ا

تتحقق إلا بتدخل النيابة العامة عندما  فهذه مهام التنفيذ الموكلة للنيابة العامة للتدخل لا
فإذا قدم ، مما يستدعي النيابة العامة للتدخل وتجنيد القوة العمومية ،تصعب على الأطراف العادية

في أجل أقصاه عشرة أʮم  ويستجيب ممثل النيابة ،الطلب يتعين تقيده في سجل خاص لدى النيابة
وđذا حدد دور النيابة العامة لتنفيذ الأحكام لمساعدة المحضر على تنفيذ  ،من إيداع طلب تسخيرة

  .السندات والأحكام القضائية

  

  

  

  

                                                             
  .يليها وما 144، ص  السابقالمرجع  ،نيابة شؤون الأسرة ودورها أمام محاكم الأسرةأحمد نصر الجندي ،   1
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أثار تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة: يـالمبحث الثان  

بين الآʬر المترتبة على اعتبارها  ينجر عن المركز الإجرائي للنيابة العامة أʬر مهمة تختلف
وتلك المترتبة على تخلف تدخل النيابة العامة والمطلب الثاني  ،طرف أصلي في المطلب الأول

وحالات  الثالث المطلب فيمكرر من قانون الأسرة  03والبطلان المترتب على مخالفة أحكام المادة 
  .الرابع المطلب عدم بطلان الحكم القضائي في

  أثر اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا: الأولالمطلب 

 ،لقد أعطى المشرع الجزائري عند مراجعة قانون الأسرة أهمية خاصة لقضاʮ شؤون الأسرة
مة فمن ـومن ث ،تطبيق هذا القانون إلىوجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضاʮ الرامية 

  .واجب النيابة العامة التدخل
طالما أنه غير ملزم لهيئة  ،أن رأي النيابة العامة لدى المحكمة غير ذي شأنيقول البعض  و

وʪلتالي وفق هذا القول يكون المشرع قد سن مهاما للنيابة العامة لدى قضاء الأسرة  ،المحكمة
لأن الأثر القانوني لاختصاصات  ،إلا أن في هذا القول ما يجافي المنطق والحقيقة، )1(بدون طائل

بل يترتب عليه أʬر قانونية ملزمة للمحكمة سنحاول تبياĔا  ،لعامة لا يتوقف عند هذا الحدالنيابة ا
  :فيما يلي

  مركز النیابة العامة في الدعوى: الفرع الأول 

فالنيابة العامة Ϧخذ من الناحية  ،مكرر من قانون الأسرة 03وفق ما ورد في نص المادة 
لها ما للخصوم الأصليين من حقوق وما عليها  ،مركز الخصم في منازعات شؤون الأسرة ،الإجرائية

وليس للمحكمة  ،الخصومة وابدأ طلباēا وأرائها أمام المحكمة فلها توجيه ما عليهم من واجبات
النيابة العامة لاختصاصات  الحق في توجيه اللوم أو النقد أو التأنيب في أي شأن من شؤون مباشرة

وان كانت Ϧخذ مركز الخصم  ،ن ʭحية أخرى يكون عليها ما على الخصوم من واجبات وأعباءوم

                                                             
  .156غلام الله زهيرة ، مرجع سابق ، ص   1
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من الناحية الإجرائية فإĔا في الواقع ليست خصما يدافع عن مصلحة ذاتية له وإنما هي تمارس 
  .وظيفة عامة لمصلحة اĐتمع

  عدم قابلية النيابة العامة للرد : أولا 
التأكيد  إلىيهدف  ،رد وتنحي القاضي متى توفرت شروطهما إن إقرار المشرع لقاعدتي

  .حتى بعد Ϧسيس الدعوى ،على نزاهة وعدالة القاضي

إذا توفرت إحدى حالات الرد المنصوص  ،فالأصل هو جواز رد القضاة من جانب الخصوم
من قانون إجراءات مدنية وإدارية تحدد حالات رد قاضي الحكم ومساعده  241عليها في المادة 
  :وبياĔا كالأتي 

  .كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع  إذا – 1
 وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء إذا – 2

ووجوب تنحيهم عن نظر الدعوى في حالات معينة فان إعفاء " ...الخصوم حتى الدرجة الرابعة 
من القانون العضوي رقم  02النيابة العامة وان كان ينطبق عليهم وصف القضاة تقضي المادة 

  :يشمل سلك القضاء : " علق ʪلقانون الأساسي للقضاء ϥنه المت 11- 04
ابعة للنظام القضائي قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا واĐالس القضائية والمحاكم الت – 1

  .على خلاف قضاة الحكم لا يجوز ردهم من جانب الخصوم و" ...العادي 
لأحكام الرد في أن النيابة العامة تعتبر طرفا يكمن مبرر عدم خضوع إعفاء النيابة العامة  و

دنية المجراءات الإمن قانون  241ولا يتصور أن يرد الخصم المادة  ،أصيلا في قضاʮ شؤون الأسرة
  )1( .داريةالإ و

والخصم لا يرد في  ،لكن يرد على ذلك أنه يصعب القول كلية أن النيابة العامة خصم و
خر ه شك في نزاهته ويمكن استبداله ϕوإنما يرد عضو النيابة الذي قام لدي ،الحقيقة النيابة ككل

  .طبقا لمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة
                                                             

  .36ص  ، مرجع سابق ، يز في شرح قانون الأسرةبلحاج العربي ، الوج  1
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أنه من المحتمل أن يؤثر على  إلاومن ʭحية ʬنية فان كان رأي النيابة لا يلزم المحكمة حقا 
بل هي طرف محايد غايته  ،فالنيابة ليست خصما ʪلمعنى الدقيق ولا يجب أن تعتبر كذلك ،موقفها

  .تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
وʪلتالي متى كانت النيابة ممثلة في دعوى  ،فالمبادئ الإجرائية تقرر أن الخصم لا يجوز رده
فانه لا يجوز  ،الأسرة مكرر من قانون 35متعلقة بشؤون الأسرة فالطرف الأصلي طبقا للمادة 

لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء " من قانون الإجراءات الجزائية  555ردها وهو ما أكدته المادة 
  " .النيابة العامة

يجوز له أن  -قسم شؤون الأسرة -فممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه أمام المحكمة 
هو ما أكدته المحكمة العليا  ،ستئناف الحكميبدي رأيه في نفس النزاع أمام اĐلس القضائي عند ا

من خلال قرار لها يقضي ϥن تمثيل النيابة العامة بنفس العضو على مستوى الدرجتين لا يتنافى مع 
  )1( .أي مبدأ قضائي

  : عدم تقيد المحكمة برأي النيابة العامة :ʬنيا
لهيئة المحكمة فيتعين على القاضي أخذه بعين الاعتبار أم  إلزاميفهل رأي النيابة العامة هو 

 ؟ هو مجرد رأي للقاضي للسلطة التقديرية في الأخذ به أو تركه

فالمشرع لم يجيب على هذا التساؤل وʪلرجوع للفقه والقضاء الرأي الذي تقدمه النيابة لا 
ضاء في الدعوى على أساسه وحتى تستند حيثيات قرارها والق ،تتقيد به المحكمة لها حرية الأخذ به

كما لها أن تطرحه جانبا بمعنى أن قرارها ،  وان أخذت به فلا يعتبر الحكم قد بني على هذا الرأي
  .يكون مخالفا لرأيها

ومن ثم فان رأيها لا يقيد المحكمة  ،فالنيابة العامة تعد خصما كأي خصم أخر في الدعوى
  )2( .الأخذ به أو طرحه فلها،سواء في الوقائع أو تفسير القانون

                                                             
  .8ص ،1967نشرة القضاة  1967ماي  30قرار   1
  .38بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة ، مرجع سابق ، ص   2
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ويعتبر كفتوى ذي قيمة  ،إليهنضمت ي إعامة رأيها مستقلا عن الطرف الذتعطي النيابة ال
لذلك تم  ،أدبية في نظر المحكمة لأنه رأي محايد لا يعبر عن وجهة نظر خصم معين ʪلذات

  .تكييف رأي النيابة العامة على أنه رأي استشاري للمحكمة لا أكثر

  حضور وتبلیغ النیابة العامة للأحكام: يـنالفرع الثا

للنيابة العامة الحق ʪلعودة عن الرأي الذي تبديه بتدخلها ʪلمواد التي نص عليها القانون 
والإدلاء برأي أخر متى تبين لها أن بعض الجوانب في  ،ولها ʪلعودة عن هذا الرأي ،غير ملزم لها

خاصة المتعلقة ʪلنظام العام  ،الدعوى لم تكن واضحة أو استجدت من جراء ما أ دلى به الخصوم
والنيابة العامة أخر من يتكلم في ختام المحاكمة ، فلا يحق للخصوم بعدها تقديم أي شيء سوى 

ووجوب حضور النائب العام جميع جلسات  ،كرēا النيابة العامةبياʭ كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذ 
  .تقديره وهمته ونشاطه لإلزامية القانون  إلىالمحاكمة يعود 

توجب على ممثل النيابة المثول  داريةالإ دنية والم جراءاتالإمن قانون  258فنص المادة 
يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضاʮ التي " في الجلسة 

  . "يكون طرفا أصليا فيها

لا سيما  ،فالنائب العام هو أحد قضاة هيئة المحكمة الذي يجب عليه أن يحضر جلساēا
ضور الجلسات دعاوى محددة يلزمه القانون đا دون دون تحديد لح إطلاقهأن النص جاء على 

  .ϵطلاقهايوجب عليه ذلك في جميع قضاʮ شؤون الأسرة  إنما و ،غيره

  

وفيما يخص تبليغ الأحكام القضائية للنيابة العامة فهي من الواجبات الأساسية ʪعتبارها 
ائلة البطلان وتواجدها وإلزامها بحضور جلسات الدعوى تحت ط ،الطرف الأصلي في قضاʮ الأسرة

اذ يتوجب على هيئة المحكمة تبليغ النيابة العامة ʪلحكم القضائي الصادر في  ،بمرحلة النطق ʪلحكم
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من مقتضيات محضر تبليغ  مبين كما هو  ،عن طريق أمانة ضبط المحكمة ،مادة الأحوال الشخصية
  :يلي  صادر عن مجلس قضاء تيارت جاء فيه ما

نحن أمين الضبط لدى محكمة تيارت قسم شؤون الأسرة قمنا  07/03/2011بتاريخ " 
بمنطوق الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة  ،بتبليغ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت

حكمت :م والقاضي في منطوقه .ع ضد المدعى عليه و.بين المدعي و 07/03/2011بتاريخ 
قبول : لأسرة حكما علنيا ابتدائيا حضورʮ في الشكل حال فصلها في قضاʮ شؤون ا للمحكمة

  الدعوى

نسبه  إلحاق ع و.ش و ف.ع عن كل من و.نسب المدعي و إسقاط: في الموضوع 
 65ف وأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية ملاكو ϵلغاء شهادة الميلاد رقم .م و ق.لوالديه و

. ملاكو ابن م و قـب ...مولود في ـع ال.الية وتهوية الـمدنية للميلاد ʪلـوتسجيله سجلات الحالة ال
 بينهما ف وتسجيله ʪلدفتر العائلي للطرفين مع تحميل الطرفين المصاريف القضائية مناصفة

الرئيس وأمين الضبط  إلىدج لذا صدر الحكم ونطق به ولصحته أمضاه كل من  300والمقدرة ب 
   )ʪ. )1لتاريخ المذكور أعلاه

  

  

  

  

  أثر تخلف تدخل النیابة العامة: يـالمطلب الثان

المترتبة على امتناع النيابة العامة عن أداء دورها من  الآʬرفمن خلال هذا المطلب نعالج 
  .تبليغ النيابة العامة ، وعدم مثولها في الدعوى أساسا إجراء اغفلا: خلال الفرعين الآتين 

                                                             
  .163غلام الله زهيرة ، مرجع سابق ، ص   1
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  عدم تبلیغ النیابة العامة بملف القضیة: الفرع الأول

جوهري يترتب على مخالفته  إجراءتبليغ النيابة بقيام الدعوى أمام الجهة القضائية هل هو 
من  260تنظيمي خاصة الإجراء الذي نصت عليه المادة  إجراءم أنه أ بطلان العمل القضائي ؟

 فانه جاري في بعض المحاكم أن النيابة تشترط تبليغها بملف ،داريةالإ دنية والمجراءات الإقانون 
ʪعتبارها خصم في دعوى الأسرة وطبيعة هذا الإجراء يرتب عليه المشرع  ،القضية ʪلمحضر القضائي

   )1( .على مخالفته دون البحث عن تحقيق الغاية منه أو من عدمه ،مباشرة البطلان
إن إجراء تبليغ النيابة إجراء تنظيمي وبتدخلها وابدأ رأيها وطلباēا والتماساēا ومذكرēا 

رأيها  أبدت فتحقق الغاية فليس التبليغ هو إجراء الجوهري الذي يرتب بطلان الحكم ابدأ الرأي إذا
لم تبلغ ʪلقضية واستطاعت تدارك النقص وحضور  إنفالغاية تحققت و  ،في القضية وتضمن الحكم

ن إن فن التبليغ لا يرتب البطلاإا فرأيه إبداء إطلاعها على القضية و و ،مجلسـمحكمة أو الـال
   )2( .ليس حتميو راء تنظيمي ـالتبليغ إج

عديمها هو بطلان  و، رأيها في قضاʮ خاصة ʭقص الأهلية إبداءوعدم تمكين النيابة من 
  .مقرر لمصلحة هؤلاء فالبطلان هنا لا يتعلق ʪلنظام العام

يهمه فهناك من يرى أنه يتعلق ʪلنظام العام فمصلحتهم تتعلق ʪلنظام الاجتماعي الذي 
البطلان يتعلق  إذلأĔم لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم  ،رعاية حقوقهم فهم بحاجة للحماية

  .ʪلنظام الاجتماعي
فالرأي الراجح التفرقة بين البطلان الناشئ على عدم تمكين النيابة من ابدأ رأيها سواء 

وقضاʮ الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بنص المادة  ،قضاʮ القصر وعديمي الأهلية
فهي ēدف لتحقيق الصالح العام تتعلق ʪلنظام  ،داريةالإ دنية والمجراءات الإمن قانون  260

فالدعاوي التي يجوز  يالعام فلا بد التفرقة بين تدخل النيابة العامة في الدعوى الو جوبي أم الجواز 

                                                             
  .101سابق، ص الرجع الم، عمر زودة   1
  .105، ص نفسه عمر زودة ، المرجع  2
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أنه بطلان نسبي لا  إلا ،للنيابة التدخل فيها وان كان يترتب على إغفال إخطارها بطلان الحكم
فلا يجوز التعدي لأول  ،يجوز التمسك به من غير أصحاب المصلحة فيها قبل قفل ʪب المرافعات

عيب الحكم عدم الرد ومتى تقدم صاحب الشأن بعد ذلك فلا ي .مرة ولو كان أمام محكمة النقض
   )1( .هذا ما أكدته المحكمة العليا في اجتهادها ،عليه

فيما يخص القضاʮ المتعلقة ʪلقصر يعتبر اطلاع النيابة العامة على الملفات الخاصة  "
من ثمة وجب اعتبار الوجه المثار من طرف  و هرية رعاية لمصالح عديمي الأهليةʪلقصر قاعدة جو 

ʪلتالي  من ليست له الصفة في التمسك به وـمن خرق هذه القاعدة صادر م المأخوذ و خصومـال
  ."من تقررت لمصلحته إلايعد مرفوضا ذلك أن الوسيلة المقررة قانوʭ لا يستفيد منها 

أكد أن إجراء تبليغ  و ،فالممارسات القضائية والاجتهاد القضائي ذهب لعكس ذلك
  :محكمة العليا ـوهو ما جاء في قرار الالنيابة العامة يعد جوهرʮ لا تنظيميا 

النيابة العامة كان ذلك الإجراء يعد  إلىمتى أوجب القانون تبليغ القضاʮ التي ēم القصر " 
يجوز استبعاده أو اعتباره مستوفيا بمجرد الإشارة إلى إتمامه والجهة القضائية التي اكتفت  جوهرʮ لا

العام في طلباته تكون قد خرقت قاعدة جوهرية للإجراء مما ʪلذكر في قرارها أنه تم سماع النائب 
  )2( ."يستوجب النقض 

بطلان الحكم كون  إلىمن خلال هذا القرار فعدم تبليغ النيابة وان علمت ʪلقضية يؤدي 
الإخلال به من شأنه أن يحرم النيابة العامة من ابدأ رأيها في القضية  و ،أن هذا الإجراء جوهري

  .المعروضة

  الجزاء المقرر لعدم تدخل النیابة العامة: يـفرع الثانال

 لموضوعية أي أصحاب هذه الحقوققانون الإجراءات ينظم وسائل لحماية الحقوق ا
وبمخالفة الأوضاع والشكليات التي تفرض على الخصوم فان العمل الإجرائي المخالف غير فعال 

                                                             
  .01 عدد 1989م ق  19/01/1983مؤرخ في  26/ 598قرار رقم   1
  .52، 51حتى  01، عدد 1989مجلة قضائية سنة  11/07/1984قرار ) ص ل(  و) ع ث(بين  2377قضية رقم   2
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فالبطلان الذي يلحق الإجراء هو تكييف  ،ويفقد أʬره القانونية ويعتبر العمل الإجرائي ʪطل
والبطلان يعد أهم  ،الأثر القانوني إذ كان كاملا إنتاجقانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني بعدم 

  :وينقسم إلى نوعين  ،الجزاءات وأكثر شيوعا للمخالفات التي يمكن أن تعيب العمل الإجرائي

 لان المطلق حماية المصلحة العامةالبطبطلان نسبي يهدف لحماية مصلحة خاصة بينما  – 1
والتمسك  ينيبطلان مقرر لحماية المصلحة الخاصة لشخص أو أشخاص معن هو فالبطلان الخاص

đذا النوع من البطلان يقتصر على من شرع لمصلحته، فلا يكون لغيره التمسك به، ولا يجوز 
لدفوع الشكلية المقرر للمصلحة من تلقاء نفسه، بل إن التمسك به يعتبر من ا ثيرهللقاضي أن ي

أي طلب أو دفاع في  إبداءالخاصة، لذلك يجب إبداؤه في الوقت الذي حدده القانون قبل 
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 61موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه المادة 

تلقاء نفسها ولو  أما البطلان المقرر لحماية المصلحة العامة، يجوز للمحكمة أن تقضي به من – 2
  )1( .لم يتمسك به من شرع لمصلحته، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وأمام أي جهة قضائية

  
  

الإدارية جعل النيابة طرفا أصليا في دعاوى الأحوال  إذ قانون الإجراءات المدنية و
لما كان في  و )2(لابد من تبليغها  طرف بقوة القانون، ولابد من ذكرها في العريضة و الشخصية،

 49و  03مادʫن ـتطبيقية خاصة ال اءمطعون فيه قد خالف القانون وأسـحال الحكم الـقضية ال
منطوقه، فبالاطلاع على الحكم المطعون  من قانون الأسرة لكونه مشوب ʪلتناقض بين أسبابه و

الصلح فيه نلاحظ أن قاضي أول درجة قضى ʪلطلاق بين طرفي القضية الحال دون أن يجري 
ʪعتبارها طرفا أصليا، إضافة إلى  الحال بينهما ولم يدعوهما، كما أن النيابة لم تطلع على ملف قضية

أʬر في حيثياته إلى نفقة  ،منطوقه لكون هذا الأخير وجود تناقض بين أسباب هذا الحكم و

                                                             
  .166، مرجع سابق، ص  غلام الله زهيرة  1
2  ʮ22 ، مرجع سابق،ص لحسن بن شيخ أث ملو.  
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معجل غير أنه لم ـذ المتعلقة ʪلنفاـدنية الالمجراءات الإمن قانون  40الطاعنة وابنتها والى المادة 
  )1(. "...والإبطالحل الطعن عرضة للنقض ـجعل الحكم مـيفصل فيها، الأمر الذي ي

  مكرر من قانون الأسرة 03البطلان المترتب على مخالفة أحكام المادة : المطلب الثالث 

وأمام  البطلان نوعان نوع من النظام العام ونوع أخر لا يتعلق به غير مصلحة الخصوم
أي أساس تكيف طبيعة بطلان الحكم القضائي المترتب على عدم  ىسكوت المشرع الجزائري فعل

  ؟تدخل النيابة العامة في الدعوى 

  موقف المشرع الجزائري: الفرع الأول

لا يقرر بطلان : " دارية على أنه الإ دنية والمجراءات الإمن قانون  60نصت المادة 
على من يتمسك به أن يثبت  و  إذا نص القانون صراحة على ذلكإلاالأعمال الإجرائية شكلا 

  . "الضرر الذي لحقه
  

  :شريع مرهون بتوافر شرطين كالتالييستخلص من هذه المادة أن تقرير البطلان في الت
ن إأ لا بطلان من غير نص وʪلتالي فأن يشير النص إلى بطلان العمل الإجرائي عملا بمبد – 1

مة ـمن ث يتولى مسبقا تقرير البطلان في حالة مخالفة بعض القواعد الإجرائية، والمشرع هو الذي 
ت البطلان لم يرد عليها نص صريح لأن المشرع هو الذي يحدد تقييد سلطة القاضي في إنشاء حالا

  )2( .في تطبيق القانونالقضاء في حين تتمثل مهمة  شكال القانونيالإ
جراء القيام đذه الإجراءات أو بسبب عدم احترام أي إجراء إثبات الضرر الذي لحق الخصم  – 2

  .من تلك الأعمال

                                                             
، ص 2007لسنة  02عدد .م.،م401317، ملف رقم 2006أكتوبر  11قرار محكمة عليا غرفة أحوال الشخصية،   1

491،492.  
  .357ص  ، مرجع سابق،زودةعمر   2
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الإدارية، نجد أن المشرع لم  ʪلرجوع إلى أحكام قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية و و
  .يحدد أي أثر مباشر يترتب على عدم تدخل النيابة العامة، فلا نجد أي نص صريح يقضي بذلك

يليها من قانون  وما 258مكرر من قانون الأسرة والمادة  03دة من خلال نص الما
يجوز  لا الإجراءات المدنية والإدارية يلاحظ أن هذه القواعد هي قواعد أمرة يجب إتباعها و

مخالفتها أو الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، لأĔا وجدت أساسا đدف تحقيق المصلحة 
 يفيد النص الضمني ليس كافيا لإقرار البطلان حتى ولو تضمن ماالعامة، وتبرير ذلك يكمن في أن 

  ".يجوز لا" أو " يجب" النهي، كأن يشتمل على عبارة 

ʪلتالي فإذا تخلفت النيابة العامة عن التدخل في قضية من قضاʮ شؤون الأسرة حتى ولو   و
يشوبه البطلان كان ذلك في مسألة عارضة أثيرت في دعوى مدنية، فان الحكم الصادر فيها 

ويتحقق ذلك في فرضين الأول يتمثل في عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات الدعوى والثاني 
  .عدم إبداء الرأي في القضية ϥي وجه من الأوجه

  
متعلقة بشؤون ـماية مصلحة عامة كالقضاʮ الـكان تدخل النيابة مقصود به ح  إذاأما 

محكمة تقضي ʪلبطلان من تلقاء ـالتمسك ʪلبطلان، بل الجوز لكل الخصوم ـالأسرة فانه ي
  .)1(نفسها 

أما ʪلنسبة للقضاء اختلفت الآراء حول طبيعة بطلان الحكم القضائي جراء امتناع النيابة 
على هذا الوجه، فهناك من يصنفه بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصم لا للمصلحة  امهاممارسة مه

حيث أن : " ر أنهـفي ظل النظام السابق حيث أق )2(العامة وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي 

                                                             
  .168غلام الله زهيرة ، مرجع سابق، ص   1
  .01 عدد 1989، مجلة قضائية 19/01/1983مؤرخ في  598/26قرار رقم   2
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الطاعنة تعيب على اĐلس كون القضية الحالية تتعلق بحالة الأشخاص أĔا لم تحال إلى النائب العام 
  .عليها ليطلع

من قانون الإجراءات المدنية أن حالة الأشخاص  141لكن بعد الاطلاع على المادة 
فان هذه القضاʮ يعتبر اطلاع النيابة على ملفاēا قاعدة  ،تتعلق بقضاʮ عديمي الأهلية والقصر

  .من قانون الإجراءات مدنية رعاية لمصالحهم 141جوهرية أوجبتها المادة 

المثار من طرف الخصوم والمأخوذ من خرق هذه القاعدة صادر ممن فوجب اعتبار الوجه 
تفيد وʪلتالي يعد مرفوضا ذلك أن الوسيلة المقررة قانوʭ لا يس ،ليست له الصفة في التمسك به

  ".من تقررت لمصلحته إلامنها 

ليس وفقا لهذا الرأي فالبطلان المترتب على تخلف تدخل النيابة العامة الذي يوجبه المشرع 
ʪلتالي لا يقبل من غير صاحب المصلحة ولا تقضي به المحكمة من تلقاء  و ،من قبيل النظام العام

  .نفسها، يجب إبداؤه قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع
  

ʪلمقابل على نقيض الرأي الأول فهناك من يرى أن بطلان الحكم القضائي المترتب على 
ون الأسرة ʪعتبارها طرف أصلي طبقا لموجبات قانون عدم تدخل النيابة العامة في قضاʮ شؤ 

مسألة تتعلق ʪلنظام العام ويمتد إلى جميع قضاʮ الأسرة بما فيها انحلال الرابطة  ،الأسرة الجزائري
  .ʭقصيها الآʬر المترتبة وأحكام الميراث وكذا القضاʮ الخاصة بعديمي الأهلية و و ،الزوجية

  النیابة العامة في مقتضیات الحكم إغفال رأي : يـالفرع الثان

يشترط التأشير  رأي النيابة العامة من البياʭت الأساسية للحكم القضائي لذلك لا عدلا ي
أن يرفق ملف الدعوى بمذكرة  يتبين إلى رأيها في الحكم القضائي، ومن خلال الممارسات القضائية

  . )1( النيابة العامة دون ذكر ذلك في الحكم

                                                             
  .180، مرجع سابق، ص عوض أحمد الزغبي  1
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المشرع المصري الذي يلزم ورود رأي النيابة العامة في الحكم القضائي وذلك من بعكس 
  :يلي خلال حكم قضائي صادر عن محكمة النقض يقضي بما

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من " 
هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي  دعاوى الأحوال الشخصية، فان الحكم يكون ʪطلا،ولا يغني عن

  ."النيابة العامة في مرحلة الدعوى الابتدائية

نه لما كان من المقرر أن يتعين على النيابة أن تبدي رأيها ʪلفعل في الدعوى وإلا كان أ
الحكم ʪطلا، فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة لم تقدم رأيها ʪلفصل في 

لحكم إذا أورد بمدوʭته أنه استطلع رأي النيابة فانه يكون فضلا عن مخالفته الثابت فان ا ،الدعوى
  .ʪلأوراق مشوʪ ʪلبطلان

  
  

لا يترتب عند : ويناقض القضاء المصري نفسه في نقض أخر جاء في منطوقه كالأتي 
  )ʪ. )1لفعلرأي النيابة العامة في مدوʭته مادامت قد أبدته  يرادإغفال الحكم إ

ما سبق نخلص إلى أنه يجب مراعاة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون على تدخل ـم
وانتهاء  التبليغ، مرورا ʪلمثول ʪلجلساتالنيابة العامة في الخصومة القضائية الأسرية بدءا ϵجراء 

مة الحكم القضائي من وصتعصم هيئة المحكمة حتى  تنير به ها أنـϵبداء الرأي الذي من شأن
 .البطلان

                                                             
  .قضائية 26.لسنة 08، طعن 24/01/1957نقض قضاء مصري بتاريخ   1
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جاءت الأحكام العامة لقانون الأسرة الجزائري منظمة لجميع العلاقات الواقعة بين أفراد 
الأسرة، على أسس أĔا الخلية الأساسية لبناء اĐتمع، والتي تربط بين أفرادها صلة الزوجية والقرابة 

  .المعاشرةعلى حسن 

المؤرخ في  05/02الأمر –غير أن المشرع الجزائري لم يكتفي بذلك فأقر في تعديله الجديد 
تنظيم هذه العلاقة، حيث جعل النيابة العامة طرفا  لإعادةوسيلة جديدة  - 2005فبراير 27

رى أن أصليا في جميع القضاʮ المتعلقة ʪلأسرة، كوĔا الممثلة للحق العام من جهة، ومن جهة أخ
  .قضاʮ الأسرة هي أيضا من النظام العام

دور النيابة العامة في قضاʮ شؤون الأسرة، يبقى دوما محل نقاش خصوصا مع  إن
  .نجم عنها من Ϧويلات وتفسيرات مختلفة التعديلات الأخيرة الواردة في قانون الأسرة، وما

ضاʮ المدنية عموما، وقضاʮ فالقانون لم ينص بصفة واضحة على دور النيابة العامة في الق
دارية من التفصيل الإ المدنية و الإجراءاتالأسرة خصوصا، عكس القوانين المقارنة وخلو قانون 

  .الشامل، لدور النيابة كطرف أصلي في قضاʮ شؤون الأسرة الكامل و

تى ممثليهم ح التي تعترض المتقاضين و الإجراءاتبين المشرع بموجب أحكام قانونية هذه  إذ
عمل النيابة العامة في قضاʮ شؤون  إجراءاتم يبين في طياته ـأنه ل إلا  قاضي شؤون الأسرة

  .الأسرة

  : إليهالتفات جب الإـبعض النتائج التي ي إلىحثنا هذا توصلنا ـفمن خلال ب
 معمول به في التشريعات المقارنة اختصاصات النيابة العامة في الجزائر، مماثلة لما هو إن

ودعاوى  محاكمةـال إجراءات تتدخل في قضاʮ شؤون الأسرة، وتسهر على حسن تطبيق قواعد و
فعمل التشريع  نفي الاختلاف في وظائف واختصاصاتي أن التماثل لا إلامتعلقة ʪلنظام العام، 

 10محاكم الأسرة رقم  إنشاءالمقارن على توسيع صلاحيتها كما فعل المشرع المصري بقانون الأسرة 
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استحداث نيابة متخصصة بشؤون الأسرة، لدعاوى وطعون تختص بنظر محاكم  2004لسنة 
  .الأسرة والاستئناف

لنيابة العامة في القضاʮ الجزائية تختلف عن المدنية، ففي الدعاوى الجزائية لها سلطات م امها
ر النيابة الدعوى واسعة مقارنة ʪلدعاوى المدنية، ودورها في اĐال الأسري عن الجزري لما تباش

الجنائية، تؤدي دور الخصم الأصلي وكوĔا تباشر الطرف الأصلي أو المنظم دعاوى المدنية، فالنيابة 
نما تباشر دورها لضمان الشرعية تدخل النيابة بمثابة إ و إضافيليست طرف أصلي أو منظم أو 

للدعوى حتى تكتمل وقائعها حول الموضوع، فهي خصم شريف ليست ضد المدعى عليه  إضاءة
مثلة للمجتمع ولمصلحته اĐتمع وضامنة ـأو لمصلحته بل للوصول للحقيقة وتطبيق القانون، فهي م

والحكم الصادر في دعوى المرفوعة من النيابة  مدعى أو مدعى عليه أمالصاحب الحق في الدعوى، 
  .هو في دعاوى الجنسية الحها أو لغير صالحها، عكس مالا يكون لص

من  دارية،الإ المدنية و الإجراءاتتضمنه قانون  تناقض النصوص مع بعضها فضلا عن ما
في قواعده الشكلية  قضائيا، إشكالات لقضاء الأسرة كشفت عدة عيوب، و إجرائيةنصوص 
 كاتي وقاضي شؤون الأسرة، بقضاʮ التر العقار شكالية التنازع الايجابي بين القاضي إ، كالإجرائية

التي ورثها قصر أقر لهم القانون أشخاص لرعاية مصالحهم والقيام نيابة عنهم ʪلتصرفات القانونية، 
دارية كلفت قاضي شؤون الأسرة حماية أموال الإ دنية والم جراءاتالإمن قانون  424للمادة 
  .القاصر

، يكون بحضور النيابة العامة حتى يكون تطبيق كالالإشفكان على المشرع معالجة هذا 
  .مكرر من قانون الأسرة 03سليم للمادة 

 من له صفة إلاتقبل  هناك دعاوى لا إذفدور النيابة العامة بين الطرف الأصلي والمنظم 
كدعاوى الطلاق والتطليق، فلا تقوم النيابة برفع دعوى طلاق ضد الزوجة ولا التطليق والخلع ضد 

  .فائدة منه برأينا فهو حضور شكلي ج، وحضور النيابة لاالزو 
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رغم  هر الملف ʪلتماس تطبيق القانونتؤشر على ظ إليهاالقضية  إحالةفالنيابة العامة بعد 
تقدم مذكرات مكتوبة، رغم أن المشرع أعطى لها مركز  لا أĔا طرف أصلي Ĕϥا تبدي رأيها فقط و

مكرر قانون  03تطبيق أحكام المادة  إلى ʪلإضافةليم للقانون، متعلق ʪلمصلحة العامة وتطبيق الس
يرتب  أسرة على مستوى المحاكم واĐالس لازال غامض، بعض المحاكم تعتبر دوره شكلي لا

تبلغ النيابة العامة بملف القضية ويؤشر على ظهر الملف عبارة حضور النيابة العامة،  لا البطلان، و
النيابة ʪلمحضر القضائي سواء حضرت أم لم تحضر أو قدمت مذكرة  وبعض المحاكم يشترط تبليغ

يرتب أي أثر ويفصل في القضية دون رأي النيابة فيقلص من دورها بصفتها  جوابية أو لم تقدم، فلا
  .رأيها وتلتمس تطبيق القانونبداء النيابة لإ إلىممثلة للمجتمع، بينما بعض المحاكم تحيل الملف 

  :ت النيابة العامة متعددة لتحقيق هذه الأهداف منها لذلك فان اختصاصا
  تمع بتدخل النيابة في دعاوى الوقف بجانب المحكمة، لحماية أموال المسلمين ورعايتهاĐحماية ا

 .وتوظيفها لأهداف شرعية
 ا وتماسكهاēحماية الأسرة بتدخل النيابة بدعاوى الزوجية وحماية الأسرة، للحفاظ على وحد. 
 حماية قانϵ الرأي سلبا أو  بداءونيةʪللحماية  عديمها من النائب العام عن فاقد الأهلية و إيجا

 .القانونية لمصالحهم من قبل الوصي، فيشرف القاضي على أموالهم المنقولة والغير منقولة
 لنظام العام لسير القضاءʪ لادعاء العام بشؤون المتعلقةʪ حماية قضائية ممثل. 
 ا وطبيعة  إشكالاتأن تدخل النيابة العامة يطرح  إلاēبمجال وحدود تدخلها وصلاحيا

 بطلان مطلق متعلق ʪلنظام العام ذا لم تتدخل يكون الحكم ʪطلاإ تدخلها في بعض القوانين، و
  .وذلك بعدم حضور النيابة وعدم ابدأ رأيها

  
  

  :تية الآ تطوير النيابة العامة ʪلنقاطونوجز خلاصتنا ʪقتراحات ل
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  عتباره قانون خاص بشؤون الأسرة،وان خففت من  إجرائيةقانون الأسرة لم يتضمن موادʪ
 .داريةالإ المدنية و الإجراءاتمن قانون  499 إلى 423هذه الثغرة المواد 

  مكرر قانون أسرة جاءت مطلقة وعامة فلم تحدد كيفية تدخل النيابة كطرف  03فالمادة
 توضيح وتقنين للحد من هذا الفراغʪلمحاكم فلابد من تدخل المشرع ل أصلي في قضاʮ الأسرة،

 .صياغة وتوضيح هذه المادة ϵعادة
 يتوقف دور  وضع حد لسلبيات أفرزت بتدخل النيابة أثناء العلاقة الزوجية، فيجيب أن لا

ϵ اية المحاكمة طلب الاستئناف و اءبدالنيابةĔ فلابد  م العامنما كممثل للنظاإ الرأي كأن تقول في
كيف له المدني، ف فالنائب العام يمارس مهامه في الجزائي و. من توسيع اختصاصات النيابة

فلابد من استحداث نيابة متخصصة لقضاʮ شؤون الأسرة مثل المشرع ʪلتطبيق السليم للقانون 
 .المصري

ϵ فصل في النزاعحين  إلىوتدابير مؤقتة  إجراءاتخاذ ـتلابد من توسيع صلاحيات النيابة        
الصلح، فلم يقدم عمليا لكثرة  إجراءوحماية كيان الأسرة من التفكك، بفرض  'كصرف نفقة مؤقتا'

الملف الوقت الكافي لمعرفة أسباب الخلاف الحقيقية  ϵعطاءيسمح للقاضي  الملفات، لا
  .لصلحفمحاولات الصلح تكون أحياʭ سطحية، لذلك لابد من تفعيل دور النيابة في ا

 بلاغ إلزامϵ  لنظام العام، فلابدʪ منالنيابة العامة، بفاقدي الأهلية لرعاية مصالحهم لتعلقها 
ʭقصها،  اقد الأهلية وـف الغائب، ( بلاغها عن هؤلاءϵ داريةالإ مدنية والـ الإجراءاتتعديل قانون 

محاكم أسرة يقوم عليها قضاة  ϵنشاء، فلابد من استحداث تشريع  )وفاة الوصي، أو الموصى
جميع أحوال  تخصصة في شؤون الأسرة، لتجمع نظرمؤهلون ومتخصصون ونيابة عامة م

بمبدأ التخصص، ʪلاستفادة من  و الإجراءاتير يالشخصية، بين أطراف الأسرة الواحدة، بتس
ʪستجابة للتحدʮت التشريعات العربية كالمشرع المصري بتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع، 

 .الأسرة العربية
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نتائج  إلىمكرر قانون أسرة وبدراستنا توصلنا  03فمن خلال البحث والمناقشة للمادة 
  .إليهابحث ودراسة معمقة، فعلى المشرع التطرق  إلىتحتاج  إشكالاتعلى شكل 

      ختلف الأحكام ـي تطبيق مـهل ʪعتبار النيابة العامة كطرف أصلي في مسائل الأسرة يعن -
 .المدنية على النيابة العامة الإجراءات، المتضمنة في قانون الإجرائيةالقواعد  و
هل الأحكام الصادرة بدون تبليغ النيابة العامة غيابية، أم تعتبر الخصومة غير منعقدة وʪلتالي لها  -

 . الطعونمختلف 
 ذا طعنت فطعنها لاإ للطعن، و هي مصلحة النيابة النسب ما إثباتبصدور حكم الطلاق أو  -

 .جدوى منه للحالة التي أنشأها الحكم الأول
مكرر جاءت لحل مشكلة كانت مطروحة في قضاʮ الأسرة وعدم نجاعة  03وعليه تبقى المادة  -

المدنية لوحدها، حينما كانت ترفع للدعوى ضد النيابة حالة  الإجراءاتمن قانون  141المادة 
Ĕا ليست طرف أصلي، فرفضت هذه الدعاوى وحل لهذه المشكلة كرست الفقدان والحجر رغم أ

 .مكرر قانون أسرة 03المادة 
مكرر ودور النيابة فيها، لذلك نتمنى أن نفتح  03على المادة  ءالضو  إرساءفلا من 

الغموض وتوضيح الرؤʮ، للقضاة والمحامين والمحضرين والباحثين في  إزالة جالات أخرى للبحث وـم
  .قضاء مستقر للتطبيق السليم للقانون إقامة لىإهذا اĐال على مستوى التراب الوطني، للوصول 

  
  

͖ ͬ ʵ ʹ ɪ ͪ Ȏ͟ ͬ Ǌ  ǀ ͚ˢȲƕ ̮˦ ɼ Ͳ ǌ  ͭ ̥˦ ͬ ǎ  
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  :ادرـــمصـال )1

  .مــــــــــرأن الكريــــالق -

  .2016المعدل والمتمم لسنة  1996دستور سنة  -

  :اتـــمؤلفـال )2

دار  2006طبعة  أحمد نصر الجندي، نيابة شؤون الأسرة ودورها أمام محاكم الأسرة،–1

  .الكتب القانونية

تعليق على نصوص قانون تنظيم أوضاع و إجراءات التقاضي في أحمد نصر الجندي،  –2

  .2008طبعة ال، دار الكتب القانونية، مسائل أحوال شخصية

بن داود عبد القادر،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات  –3

  .الاعلامية

، الهومة الجزائرالجزائري، دار سرة الألعربي، أحكام الزوجية وأʬرها في قانون بلحاج ا –4

2013.  

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة وفق أخر تعديلات مدعم ϥحداث  –5

  .2010، واجتهادات محكمة عليا، ديوان مطبوعات جامعية

الشخصية، دار الجامعة الجديد محيط في شرح مسائل الأحوال ـمنصور، ال حسنحسن - 6

  .1997للنشر سنة 
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للطباعة و النشر و التوزيع،  عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد، دار الهومة–7

2011 .  

عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الاجراءات المدنية الجديد حول أساس انعقاد –8

قبول الدعوى عوارض المحاكمة، دور النيابة، دار الخصومة، مراحل واجراءات التبليغ، شروط 

  .2012 ،الجزائر ،الهومة

مكرر من قانون الأسرة، مجلة  03طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة عمر زودة، –9

  .2005المحكمة، قسم الوʬئق، العدد الثاني لسنة 

التقاضي  –عوض أحمد الزغبي، أصول المحاكمات المدنية، التنظيم القضائي الاختصاص –10

دار وائل للنشر،  سنة  الأحكام وطرق الطعن، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى

2003.  

بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى  الغوثي–11

  .2000الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة 

الطيب زروتي، الكامل في العرائض القضائية،عرائض قضائية في شؤون الأسرة، جزء أول، –12

  .2010طبعة الأولى سنة 

، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي المدني القضاءالوسيط في قانون ي، ـوال فتحي –13

1993.  



 المراجع و المصادرقـائمة  
 

  94  
  

لحسين بن شيخ أث ملوʮ، المرشد في قانون الأسرة، مدعما ʪلاجتهاد اĐلس الأعلى –14

  .2015 ، دار الهومة الجزائر،2014 إلى 1982والمحكمة عليا 

وفق التعديلات  مين، الأحكام الاجرائية والموضوعية لشؤون الأسرةالأمد ـلوعيل مح–15

  .2010الجديدة، والاجتهاد القضائي، دار الهومة، سنة 

  .2006دار المطبوعات الجامعية، سنة لأسرة،قانون محكمة امحمد علي سويلم، شرح  –16

يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن –17

أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية، دار الهومة، القضاء العادي والقضاء الاداري وفق 

  .2010طبعة 

  :ذكراتـمل والـالرسائ )3

الشيخ اسماعيل، دور النيابة في المسائل المتعلقة ʪلأسرة، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة – 1

  ).محكمة الطاهير ( مجلس قضاء جيجل  2006 - 2005العليا للقضاء، لسنة 

ع، دور النيابة العامة في قضاʮ الأسرة، بحث لنيل اجازة في قانون خاص، عبد الواحد مطي - 2

 ).المغرب( ، جامعة محمد الأول بوجدة 2010-2009لسنة 

، مذكرة )دراسة مقارنة(ة العامة في قضاʮ شؤون الأسرة غلام الله زهيرة، تدخل النياب - 3

  .خلدون تيارت ، جامعة ابن2012 -2011ماجيستر في القانون الاجرائي، لسنة 
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  : انونيةـالات القـمقـال )4

أحمد خليل، خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة ʪلولاية على –1

  .، مجلة الدراسات القانونية2000لسنة  1النفس وفقا للقانون المصري رقم 

يحي، المركز القانوني للنيابة في دعاوى الأحوال الشخصية بعد التعديل، وكيل  بلمولود–2

  .2007جمهورية لمحكمة سيدي عيسى مجلس قضاء المسيلة، سنة 

  .2007عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة الأحوال الشخصية، منشورات ʫلة،  –3

الممارسة القضائية وضمان الحقوق مد بن عليلو، واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين ـمح–4

  .والحرʮت، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

  :ةوص القانونيـالنص )5

  :الوطنية النصوص القانونية – 1

  المتضمن  1970فبراير  19الموافق ل  1389ذي الحجة  13مؤرخ في  70/20الأمر رقم

 .قانون الحالة المدنية الجزائري

  المؤرخ  84/11المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبراير  27المؤرخ في  05/02الأمر رقم

  .المتضمن قانون الأسرة 1987جوان  09الموافق ل  1404رمضان  09في 

  المتضمن قانون الجنسية 2005فيفري  27المؤرخ في  05/01الأمر رقم.  

  المتضمن  2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم

 .قانون الاجراءات المدنية والادارية
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  لقانون رقم 1966يونيو  08المؤرخ في  156 -66الأمر رقمʪ 09/01، المعدل و المتمم 

 .قانون العقوʪت 2009فبراير  25المؤرخ في 

  :النصوص القانونيةغير الوطنية – 2

 يـمغربـقانون الأسرة ال.  

 صريقانون المرافعات المدنية والتجارية الم.  

  المتضمن قانون تنظيم بعض أوضاع اجراءات التقاضي 2000لسنة  1القانون رقم.  

  :يةـمجلات القضائـال )6

  .1967نشرة القضاة لسنة  -

 .1989جلة القضائية، العدد الأول لسنة ـم -

  .1992مـجلة القضائية، العدد الثاني لسنة  -

.2005مـجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  -
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  : ملخص

فإنه  بوظيفتها أساس على تمثيل اĐتمع في الدعوى الجنائية ابة العامة تقوميإذا كانت الن
يكون من المناسب أن يمتد هذا التمثيل إلى مساهمتها في الدعوى المدنية كلما اتصلت بمصالح 

لذلك وسع المشرع من الصلاحيات المسندة إليها و جعلها تنهض بكافة الاختصاصات  . اĐتمع
فكرة  العامة و اتساعو بتطور مهم النيابة . حة العامةمن أجل الدفاع عن النظام العام و المصل

في قضاʮ شؤون الأسرة نظرا النظام العام أصبحت هذه الأخيرة طرفا أصليا في الرابطة الإجرائية 
مراكز قانونية ـها المساس بــو التي من شأن. تع đا ʪختلاف المنازعات الأخرىمللخصوصية التي تت

القانون الجزائري لا  و بمصالح جديرة بحماية خاصة نفسا و مالا، إلا أن تنظيم النيابة العامة في
يمكنها من حماية الشرعية و سيادة القانون إلا في حدود ما يتعلق ʪلمواد الجنائية مع بعض 

        .الاختصاصات المحدودة للغاية في المواد  المدنية مقارنة ʪلتشريعات المقارنة

Résumé : 

Si le rôle du ministère public consiste principalement à 
représenter  la société dans la procédure pénale, il serait apporté 
d’étendre cette représentation de sa contribution à l’action civile a 
chaque fois qu’il y a une liaison avec les intérêts de la société. Ainsi 
le législateur a élargi les pouvoirs du ministère public qui lui son 
conférés, et lui a donné toutes les compétences pour la défense de 
l’ordre public et l’intérêt général. Et avec l’évolution des fonctions 
du ministère public et l’ampleur de l’idée de l’ordre public, ce 
dernier est devenu la partie principale dans procédures des affaires 
de la famille en raison de la spécificité dont elle bénéficie 
contrairement aux autres litiges, et qui peuvent porter atteinte  au 
statut juridique et aux intérêts régis par une protection spéciale 
humainement et financièrement . Cependant, l’organisation du 
ministère public dans la législation algérienne ne peut pas protéger 
la légitimité et la règle de la loi, sauf dans le cas des affaires pénales 
avec quelques compétences extrêmement limitées dans les matières 
civiles en comparaison avec d’autres législations. 


